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تتمثل الوظيفة الأساسية للبنوك في منح القروض، و التي تعتبر من أهم الوظائف التي تمارسها               

و من أخطرها، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي أموال المودعين لديها، فهذا                   

 .ما يجبر المصرفي على ضرورة الحيطة و الحذر عند تقديمها للغير

بنك بواسطة مجلس الإدارة و خبراء الائتمان، بإعداد سياسة اقراضية ملائمة على ضوء             يقوم ال 

الموارد المالية المتاحة، و يقدمها مكتوبة للعاملين في هذا المجال لكي توضح لهم جميع القواعد و                   

الإجراءات و التدابير المتعلقة بتحديد حجم و مواصفات القروض، بالإضافة إلى ضوابط منحها و                 

و بذلك تتم عملية منح القروض استنادا للتعليمات المسطرة في السياسة الاقراضية، بحيث              .  تحصيلها

تتم عملية دراسة طلبات القروض دراسة واقية و التي تساهم في التقليل من مخاطر عدم السداد و                   

 .وقتضمن استرجاع مستحقات البنك و زيادة أرباحه و تسمح له بالمحافظة على مكانته في الس

و يتعرض البنك جراء التوظيف المستقبلي لأموالهم في شكل قروض إلى حدث أو مجموعة               

من الأحداث غير المرغوب فيها، و المتمثلة في عدم استرجاع أمواله الممنوحة و التي تعرف                   

بالمخاطر الائتمانية، و الناتجة عن أسباب عامة لا يمكن التحكم فيها، أو أسباب مهنية مرتبطة                   

ورات التكنولوجية الحاصلة، أو أسباب خاصة بالمقترض نفسه أو عن أسباب ناتجة عن البلد الذي               بالتط

يمارس فيه نشاطه، و من اجل ذلك يقوم البنك بتقدير و قياس المخاطرة الائتمانية لكي يتنبأ بها قبل                    

 واقع من   حدوثها و يعمل على تحديد الحد الأقصى من الأخطار الممكن تحملها، لان المخاطرة هي               

, طريقة النسب المالية    :  ئق من أهمها  اغير الممكن إلغاؤها نهائيا، ويستعمل البنك في ذلك عدة طر          

بالإضافة إلى استعماله لطريقة مؤشر الخطر و نظرية قيمة المؤسسة وهذا للتنبؤ               ,طريقة التنقيط   

 .بمخاطر عدم السداد الناتجة عن البلد الذي يمارس فيه المقترض نشاطه 

يقوم البنك بإجراءات وقائية أخرى والتي تسمح له  بالتقليل          ,  لرغم من كل هذه الإجراءات      وبا

وتتمثل هذه الإجراءات في احترام القواعد الاحترازية        ,  من المخاطر الائتمانية والتخفيف من حدتها        

ول ووضع نظام لمراقبة تسيير خطر القرض المتمثل في جدا         ,  المنظمة من طرف السلطات النقدية      



والمراقبة الخارجية التي يقوم بها البنك المركزي عن        ,  بالإضافة إلى قيامه بالمراقبة الداخلية      ,  القيادة  

خر كآطريق لجنة المراقبة المصرفية، ولا يكتفي بذلك فقط وإنما يلجأ إلى اخذ الضمانات و التي تعتبر                 

الات غير المتوقعة لعدم التسديد، و      الإجراءات التي تسمح له بالتحقق من سلامة القروض و اجتناب الح          

 .تنقسم هذه الضمانات إلى شخصية و حقيقية

ولكن تبقى دائما عملية التسيير العلاجي لخطر القرض ضرورية، لان إمكانية وقوع الخطر              

واردة في أية لحظة، و تبدأ هذه العملية مع ظهور أول حادث عدم الدفع، بحيث تتكفل بها مصالح                    

فرض إجراءات و أساليب إكراه قانونية متصاعدة على حسب الحالات المختلفة، و             التحصيل و التي ت   

 .هذا لكي تتمكن من استرجاع مستحقات البنك
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عرف الاقتصاد العالمي تحولات جذرية مست كل جوانبه بما فيها الجهاز المصرفي وهذا خاصة                 

بعـد دخـوله للألفـية الثالـثة التي تعرف بألفية العولمة ، والتي أحدثت تغيرات عميقة في أعمال                   

لنشاط الاقتصادي  المصارف وأدائها ، خاصة أننا نعلم بأن الجهاز المصرفي يؤدي دورا حيويا في ا             

 .المحلي والعالمي ويشكل الجهاز العصبي لأي نظام اقتصادي 

 

   ففي ظل العولمة الإقتصادية حدثت تغيرات عالمية كثيرة ، كالخوصصة وتطبيق برامج الإصلاح             

الإقتـصادي ، تحرير التجارة العالمية وخاصة تجارة الخدمات ، وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة ،               

دة العولمة المالية زادت معها المعاملات النقدية والمالية في أسواق رأس المال العالمية ،              ومـع زيا  

وظهـرت معاملات جديدة في مجال العمولات والاستثمار في الأوراق المالية ، وتزايد دور البنوك               

 افي تمويل التجارة الدولية ، وظهرت مستحدثات جديدة مالية ومصرفية وغيرها من المستحدثات 

 .لجديدة الأخرى

 

         وحتى تتمكن البنوك من الاستفادة من هذه التغيرات والتحولات بتعظيم العائد والتقليل من               

المخاطر ، ظهر مفهوم جديد وهو البنوك الشاملة ، الذي يعكس تطور وتضخم أعمال هذه البنوك ،                 

 . العالمي والذي تزداد أهميته يوما بعد يوم سواء على المستوى المحلي أو

 

         وبمـا أن الجزائر جزء من المحيط العالمي ، وحتى تتمكن من مواكبة التطورات العالمية               

قامـت هـي الأخرى بإصلاحات شاملة للإقتصاد بما فيها إصلاح الجهاز المصرفي وهذا بداية من                

 – 1962" من  أولها كانت مرحلة التأسيس والتي إمتدت       : الإستقلال ، حيث مرت بمراحل متعددة       

، حـيث إنتهجت النموذج المخطط للتنمية الإقتصادية ، وعملت على تأميم كل المؤسسات               " 1970

المالـية والنقدية الأجنبية العاملة في السوق المحلية ، ثم بعدها جاءت المرحلة الثانية ، وهي مرحلة                 

ف الجهاز المصرفي   ، حيث عر   " 1986 – 1970" التخطـيط المالي للإقتصاد ، والتي إمتدت من         
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تـسييرا إداريـا ومركـزيا وأصبح مرتبطا مباشرة بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة ، وتحولت               

البـنوك إلـى حلقة من حلقات الجهاز الإقتصادي المخطط ، وأصبحت مهمتها الوحيدة هي تمويل                

 القول بأن البنوك    المـشاريع المخططة مركزيا دون الأخذ بعين الإعتبار مردوديتها ، وبذلك يمكن           

الجزائـرية في هذه المرحلة أصبحت مجرد صناديق ملزمة بتغذية المؤسسات بالموارد النقدية التي              

تحـتاجها ، والتي كان البنك المركزي قد أصدرها في غالبيتها ، هذا ما أدى إلى وقوع الجزائر في                   

ل بفعالية لكي تضمن     فـي أزمـة نقدية قوية وتفطنت بأنها تحتوي على بنوك لا تعم             1986عـام   

سلامتها وتطورها ، فهي تعمل جاهلة لوظيفتها الأساسية والتي تتمثل في الوساطة المالية ، هذا مما                

 في إدخال إصلاحات جديدة على الجهاز المصرفي  هدفها رأدى بالـسلطات العمومـية إلـى التفكي    

ئر في المرحلة الأخيرة إعطـاؤه الأدوات الـضرورية للعمل كمؤسسة تجارية ، وبذلك دخلت الجزا        

 ، حيث   1986والحاسـمة للإصلاح وهي مرحلة التحول إلى إقتصاد السوق ، وهذا إبتداءا من سنة               

/19 المؤرخ في    12-86أصدرت ثلاثة نصوص أساسية تمهد وتقود إلى ذلك ، إبتداءا من القانون             

 المتعلق  12/01/1988المؤرخ في   16-88 المتعلق بنظام القروض والبنوك  ثم القانون         08/1986

باسـتقلالية المؤسـسات ، وبعدها يأتي روح هذه القوانين والذي أعطى للنظام المصرفي الجزائري         

وظيفـته وتنظـيمه الحقيقـي واكتسبت بفضله البنوك العمومية الجزائرية القانون الأساسي للبنوك              

القرض ، حيث   المتعلق بالنقد و  14/04/1990 المؤرخ في    10-90الـشاملة ، وهـو القانـون رقم         

أصبحت البنوك تلعب دور الوسيط الذي يجمع الأموال من الأعوان الإقتصاديين الذين لديهم فائض              

ويعمـل على توزيعها على الأعوان الذين يعانون عجزا ، وبذلك أصبحت تعمل على أساس تحقيق                

رائق علمية  العائـد والـربحية ، فـلا تقوم بتوزيع القروض بطريقة عشوائية ، وإنما تعتمد على ط                

والتي يتم من خلالها تحديد الشروط اللازمة لمنح القروض ، وكيفية تقييم مخاطرها والاحتياط منها               

ومواجهـتها في حالة تعثرها ، وهذا هو موضوع بحثنا الذي سوف نحاول دراسته وهذا من خلال                 

 : الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي 

 لقرض لإجتنابه  أو لمواجهته في حالة تحققه ؟ ـ كيف يتسنى للبنك التعامل مع خطر ا

 : وللإحاطة بجوانب الموضوع يمكن طرح عدة أسئلة فرعية أخرى منها 

ــ ماهـي التغيـرات الجديدة التي حدثت في هيكل الجهاز المصرفي ؟ وماهي الوظائف الحديثة                 

 للمصرف ؟

 خاطرها ؟ ـ ماهي معايير منح القروض ؟ وما هي الطرائق المستعملة لتقييم م

 ـ كيف يتم الوقاية من خطر القرض ؟ وكيف يتم مواجهته لإسترجاع مستحقات البنك؟
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  ـ أهمية البحث

   نظرا لما عرفته البنوك من تغيرات وتطورات كبيرة خاصة في مجال منح القروض وإستعمالها              

بنوك الجزائرية من   لطرائق حديثة في تقييم مخاطرها وتحصيل مستحقاتها ، ونتيجة لما تعاني منه ال            

نقـص التكـيف فـي التعامل مع خطر القرض ، يأتي هذا البحث ليبين ما هي الطرائق والكيفيات                   

الـواجب إتباعها لتقييم خطر القرض والوقاية منه والتي تمكنها من تفادي عمليات توزيع القروض               

ها في حالة تحقق    لتحصيل مستحقات  بطـرائق عـشوائية ، بالإضافة إلى الوسائل الواجب إستعمالها         

 .الخطر 

 ـ أسباب إختيار الموضوع

 :تعود أسباب إختيارنا لهذا الموضوع إلى مجموعة من الإعتبارات والتي هي    

 اهتمامـي بالتعرف على أهم الأخطار التي يمكن أن تنتج من عملية منح القروض وكيفية الوقاية                 -

 .منها ومواجهتها في حالة تحققها

 . المكتبة الوطنية بهذا النوع من الدراسات المساهمة في إثراء -

 . بحكم تخصصنا ودراستنا في مرحلة التدرج وما بعد التدرج-

 ـ الفرضيات 

  نظـرا لطبيعة ومحتوى الدراسة فقد تم إرفاق الإشكالية أعلاه بالفرضيات التالية والتي تبقى دائما               

 :قابلة للإختبار والمناقشة 

 .راضية محددة للتحكم في العملية الإقراضية  كل بنك يعتمد على سياسة إق-

 تعتمد البنوك على طرائق علمية لتقييم خطر القرض والتي يتم على أساسها إصدار قرار الموافقة                -

 .على منح القرض

 . تقوم البنوك بتجنب المخاطر الائتمانية أثناء منح القروض -

  ـ حدود الدراسة

رض لدى البنوك ، بحيث لم نقم بإسقاط هذه الدراسة على             تكمن حدود الدراسة في تسيير خطر الق      

ولكن قمنا بتقديم الطريقة النموذجية لتسيير خطر  البنوك الجزائرية كونها تعاني من مشاكل عديدة ،

القـرض بحيث ركزنا على خطر القرض والطرائق القياسية ، وكذلك السبل الكفيلة والفعالة للوقاية               

 .حالة تحققه منه واللازمة لمواجهته في 
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 أهداف البحث  -
 :     يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتي هي

 . المعرفة الجيدة لخطر القرض وأهم مسبباته -

 . التعرف على الوسائل والطرائق التي يستعملها البنك لتقييم وتقدير خطر القرض-

 وهذا للوقاية منه أو لحصره في مجال         معـرفة الكيفية التي يتم من خلالها تسيير خطر القرض ،           -

 .ضيق بحيث لا يؤثر على نشاط و مردودية البنك 

   المنهج-

  حتـى نـتمكن مـن الإجابة عن أسئلة البحث ودراسة الإشكالية المطروحة ومحاولة إثبات صحة              

البحث الفرضيات المتبناة ، إعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتوافق ويتماشى مع طبيعته              

، والـذي سـاعدنا علـى عرض جميع المعلومات وسمح لنا بفحصها وتحليلها ، واستخلاص أهم                 

 .الملاحظات والنتائج 

   خطة البحث- 

   وللإجابـة عن الإشكالية المطروحة واختبار الفرضيات، جاءت الدراسة في أربعة فصول سبقتها             

 .مقدمة عامة وتلتها خاتمة عامة

نا فيه للجهاز المصرفي بالإضافة إلى القروض ، حيث عرضنا في البداية            وتطرق: ـ الفصل الأول    

هيكل الجهاز المصرفي التقليدي والتغيرات التي حدثت فيه نتيجة لظهور البنوك الشاملة ، ثم بعدها               

 المتعلق بالنقد   10-90تطـرقنا إلى هيكل الجهاز المصرفي الجزائري وذلك من خلال القانون رقم             

ه من إصلاحات، ثم بعدها تطرقنا إلى القروض حيث عرفناها وقدمنا مختلف        والقـرض ومـا تـبع     

 .أنواعها 

يتناول عمليات منح القروض وطرائق تقييمها ، حيث تطرقنا  فيه للسياسة            : ــ الفـصل الثانـي       

الإقراضـية ومختلف مراحل العملية الإقراضية ، بالإضافة إلى مختلف المخاطر التي يتعرض لها              

 .ئق التي يستعملها لتقييم المخاطر الائتمانية البنك والطرا

يعالج موضوع تسيير المخاطر الإئتمانية وهذا من خلال الوسائل اللازمة للوقاية           : ـ الفصل الثالث    

 .منها والإجراءات الواجب إتباعها لمواجهتها في حالة تحققها 

) 024(لخارجي وكالة البليدة    ويتمثل في دراسة حالة ، وهي حالة بنك الجزائر ا         : ـ الفصل الرابع    

، والـذي تناولـنا فـيه دراسة ملف طلب قرض المقدم من طرف مؤسسة خاصة و ذلك باستعمال                   

 .الطريقة الكلاسيكية ـ التحليل المالي ـ وهذا لتقييم ملاءتها 
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أمـا فـي الخاتمة العامة فقد قدمنا فيها ملخصا عاما عن الموضوع ، متبوعا بأهم النتائج المتوصل                  

 .يها ، والتي إستلهمنا منها التوصيات والإقتراحات إل
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  1الفصل 

 عرض شامل للجهاز المصرفي والقرض 

 

 

 

لقـد عـرف الجهاز المصرفي تطورات متعددة عبر التاريخ، شملت جميع جوانبه خاصة               

هـيكله التنظيمـي ووظائفه، وآخرها جاءت نتيجة لتصاعد العولمة وسيادتها والتي أثرت فيه بقوة،               

تقليدية وتقوم بوظائف متنوعة وحديثة     حـيث أدت إلى ظهور بنوك أخرى جديدة تضم كل البنوك ال           

 .تمس مجالات كثيرة 

أما بالنسبة للجهاز المصرفي الجزائري، فهو كذلك عرف عدة تطورات متتالية، والتي بدأت              

مـنذ الاستقلال إلى يومنا، وهذا حتى يتمكن من مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي،               

 بالنقد والقرض هو أخر هذه التطورات الذي أعطى له تنظيمه            المتعلق 10-90ويعتبر القانون رقم    

 .الجديد وصلاحياته

 والتي تحقق من خلالها على      "منح القروض   "وبمـا أن الوظيفة الأساسية للبنوك تتمثل في          

فوائد وعوائد كثيرة، فهي تعمل على تنويعها وتجديدها وهذا حتى تتمكن من الاستجابة لمتطلبات كل               

 .  تختلف باختلاف رغباتهم ونشاطاتهمزبائنها التي

    التحولات في هيكل الجهاز المصرفي التقليدي. 1.1

نتـيجة لمـا عـرفه العـالم من تغيرات عميقة والتي مست كل القطاعات بما فيها الجهاز                   

المصرفي، سنحاول أن نوضح هذه التغيرات، وهذا من خلال أننا  نتعرض في المطلب إلى مكونات             

رفي التقلـيدي ووظائفـه، ثم نبين في المطلب الثاني كيف ظهرت البنوك الشاملة              الجهـاز المـص   

وماهيـتها، وبعـدها نتطـرق في المطلب الثالث إلى الوظائف الحديثة التي تقدمها البنوك الشاملة                

 .لزبائنها

  مكونات الجهاز المصرفي التقليدي.1.1.1

دة المتمثلة في جمع الأموال من الجمهور        يعتبر البنك تلك المؤسسة التي تقوم بمهامها المعتا        

أو مـن عامة الناس وذلك في شكل ودائع أو في أي شكل آخر، والتي تقوم بتوظيفها  لحسابهم عن                    

 .طريق قيامها بعمليات الخصم أو بعمليات القرض أو بالعمليات المالية 
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ط بين فئتين   فمـن خـلال هذا التعريف يمكن القول بأن البنك يلعب دور الوسيط الذي يرب               

مختلفتين من الأعوان الاقتصاديين، فهو يقوم بجمع الأموال الزائدة من الفئة الأولى التي لها فائض               

ويعمـل على توزيعها على الفئة الثانية والتي هي بحاجة لها، مقابل حصوله على أجر والذي يسعى        

 .دائما إلى تحقيقه وتعظيمه

هاز المصرفي التقليدي، فهو يتكون من شبكة واسعة        أما إذا أردنا أن نتكلم على مكونات الج        

مـن المؤسـسات البنكية التي تتعدد وتتنوع من اقتصاد إلى آخر حسب درجة تطور هذا الاقتصاد                 

 :وإجمالا يمكن حصر هذه المؤسسات فيما يلي. ذاته، ونمطه التنظيمي وقدرته الوظيفية

 .البنك المركزي -

 .البنوك التجارية -

 .البنوك المتخصصة -

 البنك المركزي.1.1.1.1

وهـو شخـصية اعتـبارية عامة مستقلة تقف على قمة النظام المصرفي، حيث يتولى تنظيم                " 

الـسياسة الـنقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة، وتعتبر              

ك بما يكفله الحصول    أمـوال البـنك أموال خاصة وله الحق في الإطلاع على دفاتر وسجلات البنو             

 ).59ص( [1] "على كافة المعلومات التي تساعده على تحقيق أغراضه

 :ويتميز بثلاث وظائف رئيسية وهي

 حـيث يحتكـر الإصدار النقدي وهذا من خلال إنفراده بحق إصدار النقود الورقية               :بـنك إصـدار   

ا، ويعتبر كذلك   والمـساعدة عـن طـريق خطة الإصدار التي يتكفل بوضعها ويشرف على تنفيذه             

 )32ص(]2[المسؤول الوحيد عن تغطية النقود الورقية المصدرة بالذهب والعملات الأجنبية

،  فهي تحتفظ بارصدتها       لأنه يقف من المؤسسات الائتمانية نفس موقفها من الأفراد         :بـنك البـنوك   

نها عن طريق المقاصة،    النقدية الزائدة عنها لديه وهذا ما يساعده على تسوية حقوقها وديونها فيما بي            

ويعمـل علـى تزويدها بما تحتاجه من سيولة عند الضرورة، وذلك بإعادة تمويلها إما عن طريق                 

 .إعادة خصم أوراقها التجارية التي قامت  بخصمها، أو عن طريق منحها قروض مباشرة

ية إلى كل اللوائح    وفي إطار السياسة العامة، تخضع كل المؤسسات المالية سواء البنكية أو غير البنك             

والتوجـيهات التي يصدرها، سواء تعلق الأمر بحجم السيولة التي يجب أن تحتفظ بها أو بالقروض                

       .التي تقدم على منحها، وتخضع كذلك إلى القواعد التي يحددها عندما تتدخل في السوق النقدية

( [3] ة والمسؤول عن احتياطاتها لأنه يعتبر المستشار المالي للحكوم:بـنك الدولة أو بنك الحكومة 

ويقدم لها كل القروض ذات الآجال المختلفة التي هي بحاجة إليها ويمسك حساباتها، وينظم              .)32ص
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مدفـوعاتها خاصـة الخارجية منها، كما يشرف على كل الاتفاقات المالية التي تعقدها مع الخارج،                

لى الإيفاء بالديون ودفع الفوائد،     ويتولـى خدمة الدين ويصدر القروض وينظم تصريفها ويشرف ع         

كمـا يتولـى عملـية الرقابة على الائتمان وتوجيهه على حسب الظروف الاقتصادية السائدة وذلك                

 .بتطبيقه لأدوات السياسة النقدية

من خلال هذا كله يتبين لنا أن البنك المركزي لا يهدف إلى تحقيق الربح كما هو الحال في                   

 .عى إلى تحقيق الأهداف العامة المسطرة وفقا لمنظور الحكومةالبنوك الأخرى، وإنما يس

 البنوك التجارية أو بنوك الودائع

تعتبـر البـنوك التجارية من أكثر المصارف التقليدية انتشارا والتصاقا بالجمهور وأكثرها              

دنية خـدمات له وأقدمها تاريخيا، فقد ظهرت لأول مرة عندما  كان الصيارفة يحتفظون بالنقود المع               

التـي يودعها لديهم التجار مقابل حصولهم على إيصال يتضمن مقدار هذه الوديعة، وتطور نشاطها               

 الإيداع التي كان يحررها المودعون سحبا على        تعـندما أبـدى الأفـراد استعدادهم لقبول إيصالا        

 .رصيدهم للوفاء بما عليهم من ديون على الآخرين

 تعريفها

فتحصل على  ) الإقراض والاقتراض ( عمليات الائتمان  هـي تلـك المؤسسات التي تمارس       

 الطلب أو لأجل كما تقدم الفروض لهم       دأمـوال الزبائن فتفتح لهم ودائع و تتعهد بتسديد مبالغها عن          

    . )73ص(  [4]

    كما يعرفها كذلك حنفي عبد الغفار وعبد السلام أبو قحف على أنها تلك البنوك التي تقوم بقبول                 

ند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته، بما            ودائـع تدفع ع   

يحقق أهداف خطة التنمية ودعم الاقتصاد القومي، وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي             

في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما يستلزمه من عمليات مصرفية               

  .)25ص( [5]رية ومالية وفقا للأوضاع التي يقررها البنك المركزي  وتجا

فمـن خـلال هذين التعريفين، يمكن لنا القول بأن البنوك التجارية هي تلك المؤسسات التي            

تقـوم بقـبول الودائـع أيا كان شكلها جارية كانت أم ثابتة أو لأجل، وتقوم بمنح الائتمان القصير                   

ئتمان المتوسط والطويل الأجل، وتشارك في المشروعات الاستثمارية        الأجـل، بالإضـافة إلـى الا      

بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شرائها للأسهم والسندات التي تصدرها هذه المشروعات،              

بالإضافة إلى تقديمها لخدمات مصرفية متنوعة تخدم بها عملائها نظير تقاضيها لعمولات تشكل في              

ح المصارف، مثل شراء وبيع الأوراق المالية والمساهمة في أسهم بعض           حـصيلتها جانبا من أربا    
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الـشركات والكمبيالات وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية وغيرها من الخدمات والاستثمارات           

 .المصرفية الأخرى

ت تتميز البنوك التجارية عن باقي البنوك التقليدية بمجموعة من المميزا         : مميـزات البنوك التجارية   

 :أهمها

 إن عملية قبول البنوك التجارية للودائع تشترك فيها تقريبا مع معظم البنوك             :فتح الحسابات الجارية  

 ، فهذا يجعلها تتعامل     )18ص(] 6[الأخـرى، إلا أنـه ما يميزها هو قبولها لفتح الحسابات الجارية           

 .بالودائع الجارية وبالتالي تصبح مجبرة على الدفع عند الطلب عليها

 تقوم البنوك التجارية بتقديم خدمات متنوعة لزبائنها دون تمييز فهي تتيح لهم فرصة              :دد الخدمات تع

الحصول على قروض متعددة ذات آجال مختلفة، وتتيح لهم أيضا فرص متنوعة لاستثمار مدّخراتهم              

 على أنها أكثر    وبالتالي يمكن القول عن البنوك التجارية     ). شهادات الإيداع، السندات القابلة للتداول    (

الوسـطاء كفاءة لخدمة المقرضين والمقترضين، بصرف النظر عن طبيعة النشاط الذي توجه إليه              

 .حصيلة القروض

 ويتم هذا عند قيام البنوك التجارية بمنح قروض تفوق ما لديها من نقود حقيقية، وهذه                :خلـق النقود  

ل محاسبي لعمليات الإيداع    القـروض هـي بالأسـاس قروض ائتمانية أي ناجمة عن مجرد تسجي            

، وبهذا تكون المصارف التجارية قد قامت ) 14ص( ]7[والقـرض واسـتعمال الشيكات في التداول  

بـإحلال تعهدات بالدفع محل النقود عند منحها للقروض والتسهيلات المصرفية لعملائها، وتكون قد              

( ]3[ أو ودائع فعليةتاحتياطاخلقت التزامات على نفسها تزيد عدة مرات عمّا هو متوفر لديها من 

 .) 143ص

 البنوك المتخصصة.1.1.13.

يعـود أول ظهـور للبـنوك المتخصصة نتيجة للتطورات التي شهدتها مختلف القطاعات               

، وبذلك ظهرت الحاجة إلى وجود بنوك متخصصة        ....)الـزراعية، الصناعية، التشييد   (المتـنوعة 

اعات هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الهدف من          تـتكفل بعملية التمويل طويل الأجل لتلك القط       

وجودها هو التقليل من مخاطر الائتمان، لأنه إذا تكفل مصرف وتخصص في قطاع معين يستعمل               

 .كل الإمكانيات والكفاءات التي يتم بواسطتها التقليل من المخاطر

ة التي  وتعـرف البـنوك المتخصصة على أنها بنوك غير تجارية تقوم بالعمليات المصرفي            

تخـدم نوعا محددا من النشاطات الاقتصادية، وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتي لا يكون قبول      

 ،وبالتالي فأنشطتها تحتاج إلى تمويل ) 31ص( ]5[الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية

 .طويل الأجل وخبرات خاصة ومعرفة بطبيعة العمليات
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 خصائص البنوك المتخصصة

 ـ -1 تمد علـى رؤوس أمـوالها، ولا تتلقى الودائع من الأفراد وتصدر سندات ذات              تع

 .الآجال الطويلة وتحصل على قروض طويلة الأجل من البنوك التجارية والبنك المركزي

تقـوم بعملـيات الاسـتثمار المباشر، إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة، أو               -2

رات الفنية والمشورة في مجال     المـساهمة فـي رؤوس أمـوال المـشروعات وتقديم الخب          

 .تخصص البنك

 .تعتمد على المنح الحكومية وهذا نتيجة لطبيعة نشاطها الاجتماعي -3

   أنواع البنوك المتخصصة

 :  تنقسم البنوك المتخصصة إلى ثلاث أنواع أساسية حسب الوظائف 

 بنوك الاستثمار

موجهة لمن يسعى لتكوين أو     وهـي بنوك الائتمان متوسط وطويل الأجل، وعملياتها المالية           

، لذلك تعتمد عند إقراضها للغير      )الخ...مصنع عقاري، أرض صالحة للزراعة    (تجديد رأسمال ثابت    

علـى رأسمالها الخاص بالدرجة الأولى وعلى الودائع لأجل وعلى الاقتراض من السوق المالي عن     

المساعدات الحكومية، وهذا نتيجة    طريق الأوراق المالية مقابل فوائد، كما تعتمد أيضا على المنح و          

لخـدمات الاسـتثمار المقدمة والتي تتماشى وفقا لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد              

 .القومي

 بنوك الأعمال

 ، من خلال أنها )224ص( ]8[" الأعمال"وهي تلك البنوك التي يقوم هيكلها على اقتصاديات 

طويلة الأجل وذات العائد الكبير وقليلة التكلفة ، وتعتمد         تـبحث دائما على أحسن فرص الاستثمار        

علـى رأس مالهـا والقروض المتحصل عليها من البنوك التجارية، بالإضافة إلى الودائع المتنوعة               

المحصل عليها من المؤسسات الخاصة والأفراد، كما تعتمد أيضا على السندات وشهادات الاستثمار             

 .التي تقوم بإصدارها

 ـ    نوك الأعمـال فـي عمليات المضاربة على الأسهم والسندات والأوراق المالية     وتـدخل ب

الحكومـية والأجنبـية، وهذا من أجل تنشيط حركة إنشاء المشروعات وإصدار القروض الإنتاجية،       

وتقـوم بإنـشاء المـشروعات أو ما يسمى بالاستثمار المباشر عن طريق استعمال خبراتها الفنية                

 .والاقتصادية

يضا أن تطرح جزءا من رأسمالها في البورصة للاكتتاب العام، وتقدم قروضا للمشروعات             ويمكن أ 

 .الاستثمارية الجديدة والقديمة
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 بنوك الادخار والتوفير

وهي تلك البنوك التي تتمثل مهمتها الأولى والأساسية في تجميع مدخرات الأفراد والعائلات              

عادة بدون فوائد، بالإضافة إلى تجميعها للمدخرات       المـستحقة عـند الطلب، في شكل دفاتر ادِّخار          

المجمـدة لأجـل والتي تأخذ شكل أذونات أو سندات بفوائد، وتستعمل هذه المدخرات في اقرضها                

 .بآجال مختلفة للأفراد والعائلات وهذا لتمويل عمليات بناء السكنات وترميمها

 التوجه نحو البنوك الشاملة .1.12.

 الموجودة بين البنوك التقليدية، تتمثل في تخصص كلا منها في إدارة أنواع             يةالأساسإن الفروق       

 ،إلا ) 208ص( ]9[معينة من الأصول المالية التي تكون أكثر ملاءمة مع أنواع محددة من الموارد

 ،  1994أن هـذه الفـروق قد تنحت وزالت  في عصرنا الحالي خاصة بعد جولة الارغواي سنة                  

، والتي زادت من درجة تحرير التجارة       1995عالمـية للتجارة في بداية سنة       وتـشكيل المـنظمة ال    

الدولـية لتمس القطاعات الخدماتية خاصة البنكية منها، وزادت من التوسع في استخدام التكنولوجيا              

 .الحديثة وظهور مستحدثات جديدة في مجال المالية وإدارة النقدية

 ضرورة التحول حتى تستجيب لمتطلبات هذه       فهـذه الظروف فرضت على البنوك التقليدية       

أو البنوك العالمية )  la banque globale(التغيرات وتتماشى معها، وهكذا انتشرت البنوك الشاملة 

)Universal BanKing (10[كما يسميها رجل البنك الانفلوأمريكي[ )التي جاءت كبديل ) 59ص ،

ئف المصرفية التقليدية والوظائف الحديثة التي      عـن البـنوك التقلـيدية، من خلال الجمع بين الوظا          

 .فرضها عصر العولمة

 : ولقد أعطيت تعاريف متعددة للبنوك الشاملة من أهمها      

البنك الشامل هو ذلك البنك الذي يحصل على موارده المالية من كافة القطاعات والفروع              "  

ئتمان لكافة القطاعات أيضا، ناهيك عن      الاقتـصادية من داخل البلاد وخارجها من ناحية، ويقدم الا         

ص( ]11"[تقديمـه لتوليفة واسعة من الخدمات المصرفية وتلك الخدمات لا تعتمد على وجود رصيد 

208 (. 

البـنك الـشامل هـو ذلك البنك الذي يخرج من إطار المحلية إلى آفاقه العالمية الكونية،                 " 

وأبعاده المختلفة، بما يجعله في مركز التطور       مـندمجا نـشاطيا ودوليا في السوق العالمية بجوانبه          

  .) 19ص( ]12"[المتسارع نحو مزيد من القوة والسيطرة والهيمنة المصرفية

البنك الشامل، هو وسيط مالي بنكي، يستطيع أن يقدم خدمات مالية متكاملة كجمع الودائع،              " 

 خدمات التأمين وكل العمليات     منح القروض، المساهمة في المؤسسات والمساهمة غير المالية، تقديم        

 .) 34ص( ]13 "[ةخارج الميزاني
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مـن خلال هذه التعاريف، يمكن القول أن البنك الشامل هو ذلك البنك المعاصر الذي يحل                

محل البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار و الأعمال والبنوك المتخصصة، والذي يجمع بين الأنشطة             

ئع ومنح القروض، ونشاطات غير تقليدية متنوعة تتماشى مع         التقلـيدية المتمـثلة فـي تلقـي الودا        

التغيرات الحاصلة، من خلال اعتماده على استراتيجية خاصة فلا يحصر نشاطه في قطاع معين أو               

فـي مجموعة من القطاعات التي تباشر أنشطة بينها ارتباط قوي، وإنما يعمل على تنويع نشاطاته،                

 التقليدية والأنشطة المصرفية وغير المصرفية الحديثة، وبذلك        مـن خلال قيامه بالأنشطة المصرفية     

يمكـن لـه أن يضمن ثبات الزبائن وزيادة عددهم، ويتمكن من تقليص حجم التذبذبات الاقتصادية                

التمويلات البنكية، التدخلات في الأسواق المالية، التدخلات على        (نتـيجة لتـنويعه لمجالات تدخلاته     

 ...).المستوى الوطني والعالمي

 الوظائف المصرفية الحديثة.1.13.

تمـارس البنوك الشاملة أنشطة كثيرة ومتنوعة تتعدى نشاطات البنوك التقليدية المتمثلة في               

تلقـي الودائـع ومـنح الائتمان، فهي تعتمد على إستراتجية التنويع، التي يتم من خلالها الجمع بين      

ذا لمواجهة المنافسة الشديدة من المؤسسات المالية  الوظائـف التقلـيدية والوظائف غير التقليدية، وه       

 : ومن أهم هذه الوظائف مايلي ، ) 91ص( ]14[خارج القطاع المصرفي

 في مجال الوساطة المالية   .1.1.31.

نظـرا للمنافـسة الشديدة  وكثرة نشاطات وتدخلات البنوك الشاملة التي يمكن أن تعرضها                 

 :صادر تمويلية متنوعة ومجالات استخدامات جديدة من أهمهالمخاطر كثيرة، أدى بها إلى خلق م

 المصادر التمويلية الجديدة

 إصـدار شهادات إيداع قابلة للتداول والتي تكون لحاملها، فهذه الشهادات تسمح للبنك بالحصول               -

 .على أموال طويلة الأجل في شكل ودائع آجلة

لطويل الأجل من المؤسسات المالية      إصـدار وطـرح سـندات في السوق المالي، والاقتراض ا           -

 .المختلفة

 القـيام بعمليات تسنيد أو توريق القروض، والتي يقصد بها تحويل الأصول المالية غير السائلة                -

قابلة للتداول في أسواق رأسمال، وهذا عن طريق        ) أسهم، سندات (مـثل القروض إلى أوراق مالية     

،   ) 242ص( ]15[تداول الأوراق الماليةبـيع تلك القروض إلى مؤسسة متخصصة في إصدار و 

وبهذا يتمكن البنك من الحصول على أموال أخرى ناتجة عن عملية البيع والتي يقوم بإقراضها في                

الأصول، /وجـوه أخـرى أكثر ربحية، وبالتالي يزيد من جدارته الائتمانية لارتفاع معدل رأسمال             
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 ومن ثم يحصل على عمولة مقابل هذه وبـل كثيـرا مـا يكون مسؤولا عن خدمة الديون المباعة           

 .الخدمة

، والتي يقصد بها تلك الشركات      )Holding( تقـوم بتنظـيم نفـسها على شكل شركات قابضة            -

المتخصـصة في الدرس والتخطيط والتوجيه، من أجل تطوير وإدارة عمليات الاستثمار لشركات             

 يقوم بضم العديد من الشركات ، يعني أن البنك) 34ص( ]16[تابعة متخصصة في عمليات التنفيذ

الـصناعية والـتجارية والمالـية وهـذا بـتملكه أسهما وحصصا في رأسمالها، والذي يسمح له                 

بالاشـتراك أو حتى بالانفراد في تخطيط وتوجيه أعمال هذه الشركات لتحقيق أفضل الاستثمارات              

 .وتحصيل أكبر عائد ممكن، يدخل ضمن مصادره التمويلية الجديدة

 دامات المصرفية الجديدةالاستخ

 التـنويع فـي محفظـة الأوراق المالية إلى الدرجة التي يتم فيها تدنية المخاطر إلى الحد الأدنى                   - 

وتعظـيم الربحية، والتنويع يكون في تواريخ الاستحقاق للأوراق المالية وتعددها، وطبيعة نشاطات             

 .الشركات المساهم في إنشاءها وتباعدها الجغرافي

الزراعية والصناعية  :  كل أنواع القروض ذات الآجال المختلفة لكافة القطاعات الاقتصادية          تقـديم  -

والـتجارية والخدمية والأنشطة العقارية والقروض الاستهلاكية الموجهة للقطاع العائلي، بالاضافة           

 .إلى قروض التجارة الخارجية

 :  القيام بأعمال الصيرفة الشاملة والتي تتمثل في-

الأسـهم المصدرة حديثا قصد ترويجها وبيعها في السوق مقابل تحمل الشركة المصدرة             شـراء   * 

 .للعملات والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تنتج عن خطر السوق

تـسويق الأوراق المالـية مقابل عمولة وهدا بالاستناد إلى نصائح وإرشادات الوسطاء الماليين،              * 

 .في الخبرات والوحدات المتخصصةواستخدام الإمكانيات الخاصة المتمثلة 

تقـديم النـصائح والتوجـيهات للشركات المصدرة حول نوعية وتشكيلة الأوراق المالية الواجب              * 

 .إصدارها

 تقوم بعملية البيع التدريجي لمساهمات البنك في الشركات المقررة بيعها، وهذا على شكل قروض               -

 .تمويل عمليات الخوصصة وتوسيع قاعدة الملكيةطويلة الأجل لاتحادات العمال المساهمين، وهذا ل

 تقـوم بتحويل قروض الشركات الفاشلة والعاجزة عن تسديد التزاماتها إلى حصص في الرأسمال               -

 25ص( ]12. [الشيء الذي يسمح لها بإدارة وتسيير هذه الشركات، وهذا ما يسمى برسملة القروض

(. 
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 النشاطات غير المصرفية.1.1.32.

 استراتيجية التنويع تسعى البنوك الشاملة للقيام بنشاطات حديثة غير بنكية، والتي            فـي إطار    

 .يتم من خلالها تعظيم درجة الربحية والتقليل من حدة المخاطر

 :ومن أهم هذه النشاطات

 القرض الايجاري  

 وهـو عبارة عن العملية التي يقوم البنك بموجبها بوضع آلات ومعدات أو أية أصول مادية                 

أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة، على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد               

  .   ) 76ص( ]7[عليها، مقابل تسديد أقساط متفق عليها تسمى ثمن الإيجار

  فالبـنك يقـوم بـشراء الأصل المرغوب فيه من طرف المؤسسة وهذا بدفع مبلغه كاملا، ويقوم                  

 المؤسسة مقابل ثمن والذي يسمى بثمن الإيجار، الذي يتضمن الاهتلاكات والفوائد،            بتأجيـره لهـذه   

حـيث في فترة الإيجار تبقى ملكية الأصل للبنك لأن المؤسسة تستفيد فقط من حق الاستعمال حتى                 

نهايـة فترة العقد، أين يعطي البنك الخيار للمؤسسة المستأجرة سواء بتجديد العقد وهذا بتجديد ثمن                

يجـار ومـدة الإيجار، أو بشراء الأصل نهائيا وهذا بالقيمة المتبقية المنصوص عليها قانونا، أو                الإ

وبهذا . بإرجـاع الأصل إلى البنك بدون شراءه أو تجديد عقد إيجاره أي نهاية العلاقة القائمة بينهما               

الإيجار يمكـن القول أن القرض الايجاري هو قرض مضمون لأن المؤسسة المستأجرة طيلة فترة               

تسدد قيمة الإيجار، وفي النهاية إذا رفضت تجديد العقد مرة ثانية أو شراء الأصل يتم إرجاعه إلى                  

البنك، وفي حالة عدم قدرتها على تسديد قيمة الإيجار أو وجود مخاطر الإفلاس أثناء فترة الإيجار،                

 .) 26ص( ]12[ الأصليمكن للبنك استرجاع الأصل وهذا ما يشبه كثيرا القروض المضمونة بشراء

 عمليات التأمين 

إن هـدف البـنوك الـشاملة من خلال  قيامها بعملية التأمين هو جلب المزيد من التدفقات                    

الإضافية لرأس المال، وتحصيل المزيد من العمولات وهذا بالاستجابة لمتطلبات الزبائن المتمثلة في             

  .) 66ص( ]10[التأمينتمويل وضمان الاستثمارات المستقبلية بواسطة خدمات 

ورغـبة مـن البنك في التقليل والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها وتفضيله في                   

القـيام بأنشطة التأمين بواسطة شركات متخصصة وذات خبرة،عمل على الانصهار والاندماج مع             

 ات التأمين بين البنوك وشركةشركات التأمين ، إلا أن درجة الانصهار والاندماج هذه متفاوت

 :) 208ص( ]17[  كالأتي

 .يمكن أن يكون البنك كوكيل، وهذا بقيامه ببيع منتجات التأمين نيابة عن شركات تامين فرعية* 

 .امتلاك البنك لشركة التأمين أو حصة من رأسمالها دون ممارسة الرقابة أو السيطرة عليها* 
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بواليص التأمين وفي هذه الحالة يحضى      البـنك يقـوم بوظـيفة التأمين، من خلال قيامه بإصدار            * 

 .بحصة في عمليات شركات التأمين بشكل مباشر

ولقـد نـتج عـن هذه العملية ظهور منتجات جديدة متميزة تمثل من جهة منتجات عمليات                 

 .)67ص( ]10[التأمين ومن جهة أخرى تمثل توظيفات في القيم المنقولة

 إنشاء صناديق الاستثمار

يق الاسـتثمار وامتصاصها للجزء الأكبر من ودائع الزبائن الذين          نظـرا لانتـشار صـناد       

يـرغبون فـي استثمار أموالهم، والذين يفتقرون للخبرة في تحريك وتشغيل هذه الأموال، جعل من                

البـنك الشامل يقوم بتنظيم نفسه على شكل شركة قابضة لنفس صناديق الاستثمار، التي تقوم بإدارة                

ؤلاء الزبائن وتوجيهها الوجهة السديدة التي تعود بالربح على أصحابها          الأوراق المالـية لـصالح ه     

كما قام أيضا بتكوين صناديق استثمار خاصة يتكفل بإدارتها وهذا عن طريق عمليات             . وعلى البنك 

البـيع والشراء وتحصيل الفوائد والأرباح، بناءا على أوامر الزبائن مقابل حصوله على عمولة البيع              

 .عاب إدارة محفظة الأوراق الماليةوالشراء، وأت

 الخدمات التكنولوجية الحديثة.1.1.33.

فـي إطار توسيعه لنشاطاته المصرفية والمالية، أصبح البنك الشامل يستعمل وسائل جديدة،               

وهـذا لـتوزيع وتقديم خدماته المتنوعة في أي مكان في العالم وبدون انقطاع، وهذا عن طريق ما                  

، الذي يقدم خدمات متعددة كخدمات السحب والدفع )69ص( ]10[الالكترونييعـرف حديـثا بالبنك   

الخ، والتي يستفيد منها كل زبائن البنك باستعمال الهاتف والحاسوب وهذا           ...والـتحويل والـصرف   

، ودون الحاجة للتنقل كما في البنك       ) يوما 365(وعلى مدار السنة    )  سا 24/  سا   24(طـيلة الـيوم     

 .التقليدي

 از المصرفي الجزائري الجه.12.

لقـد شـهد الجهاز المصرفي الجزائري مجموعة من التطورات المتتالية إبتداء من مرحلة                

 ،  1986 إلى   1970تأمـيم البنوك الأجنبية إلى مرحلة التخطيط المالي للاقتصاد، والتي امتدت من             

حتاجه من نقود، إلى حـيث كانت البنوك عبارة عن صناديق تتكفل بتمويل المؤسسات العمومية بما ت  

 ، حيث ظهرت مجموعة من القوانين       1986مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق، وهذا ابتداء من سنة          

 المتعلق بالنقد   1990 أفريل   14 المؤرخ في    10-90التـي تمهـد لـذلك، و آخرها كان قانون رقم            

 .والقرض ،والذي أعطي للجهاز المصرفي الجزائري وظيفته وتنظيمه الجديد
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 هيكل وتنظيم البنك المركزي .1.21.

يعـرف قانـون الـنقد والقرض البنك المركزي على أنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية               

 ويدعى بنك الجزائر، ويتعامل مع الغير بصفته ), 120المادة ( ]18[المعـنوية والاسـتقلال المالـي   

ل التجاري، وملكية رأس    تاجـرا، ويخضع لقواعد المحاسبة التجارية، ولا يخضع للتسجيل في السج          

مالـه تعـود كاملـة للدولة، وموقعة مدينة الجزائر إلا أنه يمكن أن يفتح فروعا ووكالات ويختار                  

 .مراسلين وممثلين متى رأى ذلك مناسبا

 تسيير وإدارة البنك المركزي ومراقبته.1.2.11.

اعدونه في أداء   يـتكفل بتـسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته المحافظ وثلاث نواب يس             

 .) 19 المادة( ]19[مهامه، ومجلس الإدارة ومراقبان

 المحافظ ونوابه

 ]20[يتكفل المحافظ ونوابه الثلاث بإدارة البنك المركزي بعد تعينهم بمرســــوم رئاسي  

ادة  ( ، حيث في هذه الفترة لا يحق لهم ممارسة أي نشاط أو مهنة أخرى ما عدا تمثيل الدولة                  )13 الم

لمؤسـسات العمومـية الدولـية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي، وتتنافى وظيفة               لـدى ا  

 .المحافظ ونوابه مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية وعمومية

 :وأهم الصلاحيات الممنوحة للمحافظ تتمثل فيما يلي  

 وشراء جميع   اتخـاذ مختلف الإجراءات التنفيذية ، بيع      (إدارة أعمـال البـنك المركـزي         -1

 ... ).الأملاك المنقولة والغير منقولة

 .يحدد صلاحيات كل واحد من نوابه ويوضح سلطاتهم -2

يمثل البنك المركزي لدى السلطات العمومية، وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية             -3

 .الدولية وبشكل عام لدى الغير 

قد والقرض أو التي لها انعكاسا على     يلعـب دور مستشار للحكومة في المسائل المتعلقة بالن         -4

 .الوضع النقدي

 مجلس الإدارة

 :يتكون مجلس الإدارة من

 المحافظ رئيسا -

 .نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء -
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ادة  ( ]20[ثلاثة موظفين سامين، يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية - ، ) 18 الم

تعيين ثلاثة مستخلفين آخرين ليحلوا     نظـرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية،ويمكن        

 .محل الموظفين المذكورين عند الضرورة

يجـتمع المجلـس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا بدعوة من المحافظ الذي يرأس جلساته                

ويحدد جدول أعماله، ويجب أن يحضر على الأقل أربعة أشخاص من أعضاء المجلس حتى يتم               

رارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة التساوي يتم        عقـد اجـتماعه، الـذي تتخذ فيه الق        

 .ترجيح صوت رئيس المجلس

 : ويقوم مجلس الإدارة بالوظائف التالية 

 ه إجراء مداولات حول التنظيم العام للبنك المركزي، وفي فتح فروعه ووكالات-

 .طبق عليه وإقفالها، ويوافق على نظام مستخدميه وسلم رواتبهم ويصدر الأنظمة التي ت

 . يتمتع بصلاحية شراء الأموال المنقولة والغير المنقولة وبيعها -

 يقوم كل سنة بتحديد ميزانية البنك المركزي وإدخال التعديلات الضرورية عليها خلال السنة              -

 .التالية 

 . يقوم بتوزيع الأرباح ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ باسمه-

 .وظيف الأموال الخاصة العائدة للبنك المركزي يحدد شروط ت-

 المراقبان

باقتـراح مـن الوزيـر المكلـف بالمالية، يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم لتعيين                

المـراقبين الـذين يتكفلان بمراقبة البنك المركزي حيث يتم اختيارهما من ضمن الموظفين السامين    

لمالية والمحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية حتى يتمكنا       الذين يتميزون بمعارف وكفاءات عالية في ا      

 . من أداء مهمتهما على أحسن وجه

يقـوم المـراقبان بحراسة عامة تشمل جميع دوائر البنك وأعماله ، وبحراسة خاصة على                

مركـزية المخاطر، ومركزية المستحقات غير المدفوعة وكذا حراسة تنظيم السوق النقدية وسيره،             

زير المالية تقرير حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الأشهر الأربعة التي تلي             ويقدمان لو 

 . ) 27 المادة( ]20[انتهاء السنة المالية كما تسلم نسخة من هذا التقرير إلى المحافظ

 مجلس النقد والقرض.1.2.12.

د والقرض، الذي   يعتبر مجلس النقد والقرض من العناصر الأساسية التي جاء بها قانون النق            

 : أعطى له وظيفة السلطة النقدية في البلاد، ويتشكل مجلس النقد والقرض من

 . أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي -
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عـضوين يعينـنان بمـوجب مرسوم رئاسي، وهذا بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية               -

  .) 58 المادة ( ]20[والنقدية

يره عن مجلس الإدارة، إلا آن مجلس النقد والقرض         لا يخـتلف مجلـس النقد والقرض في تسي        

من أعضائه حتى   ) 06(مرات في السنة وبحضور على الأقل ستة         ) 04(يجـتمع على الأقل أربع      

 . يتمكن من عقد اجتماعه

 : وبصفته السلطة النقدية له وظائف خاصة من أهمها

شروط وكيفية مراقبة صنعها    إصدار النقود المعدنية والأوراق النقدية مع إشارات تعريفها، و         -

 .وإتلافها وكذا تغطيتها

تحديد أسس وشروط عمليات البنك المركزي وخاصة عمليات الخصم وقبول السندات تحت             -

نظـام الأمانـة، ورهن السندات العامة والخاصة، والعمليات لقاء المعادن الثمينة والعملات             

 .الأجنبية

المؤسسات المالية المتعلقة بتغطية وتوزيع     تحديـد الأسس والنسب التي تطبق على البنوك و         -

 . المخاطر والسيولة والملاءة

 .تحديد النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية -

تقـديم الاعتماد لإنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية وتعديل الترخيص أو             -

  .)62المادة( ]20[اك مهام أخرى عديدة يقوم بهاالرجوع فيه، بالإضافة إلى ذلك فهن

 مهام وعمليات البنك المركزي.1.2.13.

تتمـثل مهام البنك المركزي في ميادين النقد والقرض والصرف، في توفير أفضل الشروط               

 .ويحافظ عليها لتحقيق نمو سريع للاقتصاد، مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد

فهو يتكفل بتنظيم حركة النقد عن طريق توجيه ومراقبة وتوزيع القروض،          لهـذا الغـرض      

واسـتعمال كـل الوسائل اللازمة لذلك بالإضافة إلى المحافظة على سمعة البلاد عن طريق السهر                

 .)57 المادة(]20[على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف

  البنوك والمؤسسات المالية.1.22.

 البنوك ، على أنها أشخاص معنوية مهمتها        114يعـرف قانـون النقد والقرض في مادته          

العادية والرئيسية هي تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع واستعمالها لحسابها شرط إعادتها،              

 .ومنح القروض مع وضع وسائل للدفع تحت تصرف زبائنها وإدارتها

 على أنها أشخاص معنوية، مهمتها العادية       115 مادته    المالية فيعرفها في   تأمـا المؤسـسا    

 .والرئيسية هي القيام بجميع الأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور
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وبهـذا يكون قانون النقد والقرض قد أتاح للبنوك العمومية الجزائرية القيام بجميع الوظائف               

دائع المتنوعة وذات الآجال المختلفة، كالودائع      التقلـيدية، المتمـثلة فـي التلقي من الجمهور كل الو          

، بالإضافة إلى منحها    )الودائع الادخارية (والودائع طويلة الأجل    ) الودائع الجارية (قـصيرة الأجـل     

أو الحكومة أو العائلات وكذلك لقطاع العالم       ) عمومـية أو خاصة   (للقـروض سـواء للمؤسـسات       

ويلة الأجل، وبمبالغ مختلفة على حسب طبيعة       الخارجـي وبآجـال مختلفة قصيرة أو متوسطة وط        

نشاطات زبائنها معتمدة في ذلك على الودائع التي تتحصل عليها، ولتسهيل العمليات المالية ولتوسيع              

 .مجال تدخلها تضع تحت تصرف زبائنها وسائل للدفع متعددة وتعمل على إدارتها

 القيام بجميع العمليات التابعة      للبنوك والمؤسسات المالية   116 كمـا أتـاح كذلك في مادته        

[لنشاطاتها والتي هي العمليات الناشئة عن العمليات الرئيسية والتي يتم القيام بها بصفة غير مستمرة              

  .) 217ص( ]7

 : ومن أهم هذه العمليات هي كالتالي 

 .عملية الصرف -

 .عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة -

 . المنقولة وكل منتوج مالي واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها توظيف القيم -

الاستـشارة والتـسيير المالي والهندسة المالية، وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل              -

 .إنشاء المؤسسات أو التجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية

ر المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات      عملـيات الإيجـار العادي للأموال المنقولة وغي        -

 ) .القرض الايجاري(المالية المخولة بإجراء عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار الشراء 

تلقـي الأمـوال مـن الجمهور لتوظيفها في مساهمات لدى مؤسسات أخرى دون اعتبارها                -

 . كودائع

 تكون البنوك العمومية    1990 أفريل   14وبهـذا وفي ظل قانون النقد والقرض الصادر في          

 وهذا من خلال قيامها ) 91ص( ]21[الجزائـرية قـد اكتسبت القانون الأساسي للبنوك الشاملة  

 المالية إلى إدارة الثروة في السوق المالية        تبمهـام متـنوعة تتميز من مجرد تقديم الاستشارا        

 .والقيام بعملية التمويل من القرض العادي إلى القرض الايجاري

 البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية1.1.2.2.

مـنذ صـدور قانون النقد والقرض، أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أن               

 .تعمل في إطار القانون الجزائري وتفتح فروعا لها هنا
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وهـذا بعد الترخيص الذي يمنحه لها مجلس النقد والقرض والذي يفرض عليها أن تستعمل                

كليا ونقدا يعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب تأمينه من طرف البنوك            رأس مـال مبرأ     

والمؤسـسات المالـية الجزائـرية، ومن أهم الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر في البنوك                

 :) 203ص( ]7[والمؤسسات المالية الأجنبية حتى تستطيع أن تفتح فروعا لها هنا بالجزائر هي

 .تحديد برنامج النشاط -

 . الوسائل المالية والتقنيات المرتقبة -

 .القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -

 البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.2.2.2.1.

 البنوك

  .1962 ديسمبر 13 الصادر في 144- 62الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم : البنك المركزي -

  .1966 جوان 13ئ في  الذي أنشBNA:  البنك الوطني الجزائري-

  .1967 ماي 11الذي تأسس في  :   CPA القرض الشعبي الجزائري -

 .1967 أكتوبر 1تأسس بتاريخ : BEA بنك الجزائر الخارجي -

  .1982 مارس 13تأسس في  : BADR بنك الفلاحة والتنمية الريفية -

  .1985 أفريل 30تأسس في  :  BDL بنك التنمية المحلية -

الذي حصل على الاعتماد من مجلس النقد        : CNEP الوطنـي للتوفيـر والاحتياط        الـصندوق  -

 والذي يعتبر كحالة خاصة 1997 أفريل 6 الصادر في    01-97والقـرض عـن طريق القرار رقم        

 .لكونه مكلفا بجمع ادخارات العائلات وتمويل قطاع السكن

) من العربية السعودية  (ركة الدولي    بمساهمة بنك الب   1990 ديسمبر   6تم إنشائه في    :  بـنك البركة   -

من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتتمثل مهمته القيام بكل         % 51مـن رأس ماله، و       % 49بنـسبة   

 .العمليات والنشاطات البنكية في إطار الشريعة الإسلامية

  La banque offshore LABAMIC:  بنك خارج الإقليم-

من رأس المال، و    % 50ارجي الليبي بمساهمة قدرت بـ       بين البنك الخ   1988 جوان   19أنشئ في   

  والقرض الشعبي الجزائري     BNA بـنوك عمومية جزائرية والتي هي البنك الوطني الجزائري           3

CPA     والبـنك الجزائـري للتنمـية الـريفية ،  BADR  وتتمثل مهمته الأساسية في القيام بجميع

صعبة والمساهمة في ترقية الاستثمارات وتطوير التجارة       العمليات البنكية المالية والتجارية بالعملة ال     

 . بين الدول المغاربية
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 على شكل بنك تعاوني 1995 أفريل 1أنشئ في  :  CNMA الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي -

 .وذو نظام خاص يعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة وهدفه هو تطوير القرض الفلاحي التعاوني

 : أخرى من البنوك والتي تتمثل في  بالإضافة إلى مجموعة 

- Compagnie Algérienne du banque CAB. 

- NATAXIS BANQUE. 

- Société générale.  

- cité bank . 

- la banque générale de la Méditerrané BGH. 

- el RAYAN banque . 

- paris bas el Djazair . 

- Trust bank . 

- Arab banking cooperation Algeria .  

- acro bank. 

- Algéria Gulf Bank. 

- housing Bank for trade et finance .                                                                  

 المؤسسات المالية

- union bank  :  1995 ماي 7حصلت على الاعتماد في.  

- Mouna bank :  1998 أوت 8حصلت على الاعتماد في.  

-  Algérien international bank AIB      

-Sol finance                                                          

                      - banque algérienne de développement BAD. 

- finalep. 

- "SRH"- société de refinancement hypothécaire. 

- ARAB leasing corporation(société de crédit bail).  

 

 هيئات الرقابة .3.2.1

لكـي يـستطيع الجهاز المصرفي الجزائري أن يضمن سيره الجيد، ويستجيب للمستجدات              

 : الاقتصادية، تم وضع آليات وهيئات لمراقبة نشاط البنوك والمؤسسات المالية، والتي هي
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  commission de contrôle bancaire  :لجنة الرقابة المصرفية.1.3.2.1

 143ة الرقابة المصرفية على اثر قانون النقد والقرض الذي نص في مادته             لقد تأسست لجن   

علـى تـشكيل لجـنة مكلفـة بمـراقبة حـسن تطبيق القوانين والأنظمة ، التي تخضع لها البنوك               

 . والمؤسسات المالية، وبالمعاقبة على النقائص التي يتم ملاحظتها

ين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدة      وتـتكون لجـنة الرقابة المصرفية من ستة أعضاء، الذ          

 .خمسة سنوات

 .المحافظ رئيسا -

 .ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي  -

قاضـيين ينـتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة، بعد استشارة               -

 .المجلس الأعلى للقضاء

ها عن طريق التصويت بالأغلبية، مع ترجيح صوت الرئيس في          ويـتخذ القرار على مستوا    

 .حالة التساوي

وتقـوم اللجـنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، وهذا بمساعدة البنك المركزي، الذي يكلف              

أعوانه للقيام بذلك وتتم عملية الرقابة على مستوى الوثائق المستندية المقدمة، أو عن طريق الزيارة               

 . لمراكز  البنوك والمؤسسات الماليةالميدانية 

ويحـق للجـنة أن تـستعمل كـل الوثائـق التي تراها مفيدة وان تطلب جميع المعلومات                  

والإيـضاحات والإثباتات لممارسة مهمتها الرقابية كما يمكن أن تطلب من كل شخص معني تبليغها               

توسع من تحرياتها وهذا من     بـأي مـستند أو أية معلومة، ولضمان الرقابة الجيدة، يمكن للجنة أن              

خلال فروع هذه المؤسسات سواء هنا في الجزائر أو بالخارج، أو عن طريق أي شخص مساهم أو                 

لـه علاقـة مالـية سواء كان يسيطر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على هذه البنوك والمؤسسات                  

 .المالية

قابة اللجنة، يتم اتخاذ    وفـي حالـة مخالفة قواعد حسن سير المهنة من المؤسسات الخاضعة لر            

تدابير وعقوبات تأديبية مختلفة، تتماشى درجة شدتها حسب الأخطاء والمخالفات المثبتة، فيمكن أن             

تطلـب من أي بنك أو مؤسسة عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ في اجل معين كل التدابير التي من                   

 أو أن تعمل على تعيين مدير مؤقت         شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره،          

يقوم بإدارة أعمال هذه المؤسسة وتسييرها، وفي حالة الإخلال بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية              

( ]20[المـتعلقة بالنشاط أو عدم الاستجابة لأوامر وتحذيرات اللجنة، يتم فرض أحد العقوبات التالية 

 : ) 114المادة 
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 .الإنذار -

 .التوبيخ  -

 .ع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطالمن -

 .التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه  -

إنهـاء مهـام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو                  -

 .عدم تعيينه 

 .سحب الاعتماد  -

جـنة أن تفرض عقوبة مالية بدلا عن العقوبات السابقة أو إضافة لها، تكون  كمـا يمكـن لل    

 .مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنوك والمؤسسات المالية  توفيره

 مركزية المخاطر2.3.2.1.

وهـي هيـئة مكلفـة بجمع كل المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف البنوك                

الية، والتي يتكفل البنك المركزي  بتسييرها وتنظيمها، وينظم إليها جبرا مع احترام             والمؤسسات الم 

قـواعد عملها، كل البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل داخل التراب الوطني، ويزودونها بأسماء              

جمـيع المـستفيدين مـن القروض وطبيعتها وسقفها، والمبالغ المسحوبة، والضمانات المعطاة لكل              

 .قرض

 :  وتتمثل وظائفها الرئيسية فيما يلي 

تلعب دورا إعلاميا ممتازا للبنوك والمؤسسات المالية، وهذا عن طريق تزويدها بالمعلومات             -

الضرورية المرتبطة بالقروض والزبائن التي يمكن أن تشكل مخاطر لها تؤثر على نشاطها             

 .وعملها

ا البنك المركزي من طرف البنوك      مـراقبة مدى احترام وتطبيق قواعد التسيير التي يحدده         -

 .والمؤسسات المالية لضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير وضمان توازنها المالي 

تركيـز المعلـومات المرتبطة بالقروض، ذات المخاطر، في خلية واحدة بالبنك المركزي،              -

 .الذي يسمح له بتسيير أفضل لسياسة القرض

 بمفاضلات بين القروض المتاحة بناء على معطيات        مـنح البنوك والمؤسسات المالية، القيام      -

 . سليمة نسبيا
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 مركزية عوارض الدفع.3.3.2.1

 1992ارس ـ م22 المؤرخ في02 /92أنشئت مركزية عوارض الدفع بموجب النظام رقم           

ن ، الـذي يفـرض على كل الوساطة المالية، الانضمام إليها وتبليغها بكل عوارض الدفع الناتجة ع      

 .(art04) ]22[القروض الممنوحة، أو عن استعمال وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف الزبائن

 :(art02) ]22[      وتتمثل مهمة مركزية عوارض الدفع في

تنظيم وتسيير بطاقية مركزية، تتضمن كل عوارض الدفع الناتجة عن عدم تسديد القروض  -

 .ر عنها من تبعات أخرىأو عن مشاكل في استعمال وسائل الدفع وما ينج

نشر وإعلام كل الوسطاء الماليين وكل الأشخاص المعنيين بقائمة عوارض الدفع، وما ينجر  -

 .عنها من تبعات أخرى وبصفة دورية

 جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد4.3.2.1.

 لقد تم إنشاء جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم 

، فهذا 1992 مارس 22 المؤرخ في 03-92وسيلة دفع وهي الشيك، وتم إنشاؤه بموجب النظام 

الجهاز متخصص في تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، 

والقيام بإيصال هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين ويجب على الوسطاء الماليين الذين 

 بذلك إلى مركزية اديهم عوارض دفع لعدم كفاية أو لعدم وجود رصيد أصلا، أن يصرحووقعت ل

 أيام من تاريخ استلام الشيك ، حتى يتم استغلالها وتبليغها إلى كل 04عوارض الدفع في أجل 

الوسطاء الماليين الآخرين، ويجب عليهم في هذا المجال أن يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل 

 . دفتر شيكات الزبونتسليم أول 

ومـن الملاحـظ أن إنشاء مركز للوقاية  ومكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد، بالإضافة                

إلـى وظيفـته الإعلامـية، يهدف إلى تطهير النظام البنكي من المعاملات التي ترتكز على عنصر           

ابة معتمدا على   الغش وخلق قواعد للتعامل المالي على أساس الثقة، كما يهدف إلى وضع آليات للرق             

أهـم وسائل الدفع المستعملة في الاقتصاد المعاصر، بغية تطويرها واستعمالها والاستفادة من مزايا              

 . التعامل بها

 القروض المصرفية.3.1

تعتبـر عملية منح القروض من النشاطات الرئيسية والأساسية للبنك، نتيجة لما تعود عليه               

. م دائما بتنويع وخلق قروض جديدة تتماشى ومتطلبات زبائنه        بفـوائد كثيرة ومتنوعة، لذلك فهو يقو      

وقبل أن نتطرق إلى أنواع هذه القروض والتفصيل فيها، سوف نحاول في هذا المبحث التعرف أولا                

علـى القـرض ومكوناته الأساسية باختصار، بعدها نتطرق إلى ذكر كل أنواع القروض المختلفة               
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 تصنيفها، ثم نقوم بتشخيص القروض معتمدين في ذلك على          بحسب اختلاف المعايير المعتمدة على    

 .معيار واحد ألا وهو النشاط الاقتصادي المراد تمويله 

 تعريف القرض .1.3.1

التي أصلها هي   ) CREDIT(فـي الواقـع إن مرادف كلمة قرض، هي الكلمة الأوروبية             

23["وضع الثقة" والذي يقصد به  credre ، المشتقة من الفعل اللاتيني creditum  الكلمة اللاتينية 

 . ) 55ص(]

 الثقة، أي إعطاء حرية التصرف الفعلية والآنية في         حفإعطـاء القـرض يعني وضع أو من       "

سلعة حقيقية أو في قدرة شرائية مقابل وعد على أن نفس السلعة أو سلعة مماثلة لها ستعود إليك بعد                   

ة والخطر المحتمل، خطر الخسارة الكلية أو       فتـرة زمنـية محددة، مقابل أجرة على الخدمة المقدم         

   .) 17ص( ]24" [الجزئية التي تتضمنه طبيعة الخدمة نفسها

فمن هذا التعريف، يمكن أن نستنتج بأن القرض هو ذلك المبلغ من المال الذي يتنازل عليه                

ن البـنك مؤقـتا لشخص طبيعي أو معنوي ، حتى يتمكن من تغطية عجزه أو تحقيق هدفه مقابل أ                  

 .يتعهد بتسديد ذلك المبلغ مستقبلا، مضافا إليه فوائد وعملات محددة مسبقا

 الركائز الأساسية لعملية القرض. 1.1.3.1

 : تعتمد عملية القرض على الثلاثة ركائز أساسية وهي

فكـل قرض إلا وله مدة زمنية معينة وهي المدة الفاصلة بين مرحلة الاقتراض والتسديد،                :الـزمن 

 .كون طويلة أو متوسطة أو قصيرة على حسب نوعية القرضفيمكن أن ت

 وهـو التعهد الذي يمنحه المقترض للمقرض على أن يقوم بتسديد مبلغ القرض              :الـوعد بالتـسديد   

 .المتحصل عليه في فترة زمنية محددة

ة  وهي ثقة المقرض في المقترض بأن يحترم كل التزاماته، إلا أنها مشكلة بالنسب             :الـثقة أو الأمانة   

تجاه زبونه ولتجاوزها فعلى المقترض أن يبين مهنته وجدارته فيها ويثبت أهمية            ) المقرض(للبـنك   

 .) 18ص( ]24[شعوره بالخطر، وعلى هذا الأساس يتم منح القرض وتتكون روح التعاون الإنشائية

 أنواع القروض المصرفية حسب المعايير المختلفة.2.1.3.1

 أجالها وتبعا للمقترضين والأغراض التي تستخدم       تخـتلف القـروض المـصرفية علـى حـسب         

 .فيها،والضمانات المقدمة، وسنحاول تصنيفها على حسب كل معيار
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 التصنيف حسب المدة الزمنية

القروض القصيرة الأجل والتي لا تتجاوز مدتها       : ونجد ثلاثة أنواع من القروض والتي هي      

محصورة بين السنتين والسبع سنوات، بالإضافة      الـسنتين، والقروض المتوسطة الأجل والتي مدتها        

 .إلى القروض طويلة الأجل والتي مدتها تتراوح من السبع سنوات حتى الخمسة والعشرين سنة

 )المقترض(التصنيف حسب الجهة الطالبة للقروض 

ونجـد نوعين من القروض، الأول وهو عام يمنح للدولة أو الحكومة أو لكل مؤسسة تابعة                  

 .الثاني فهو خاص ويمنح للأفراد والهيئات والشركات الخاصة الغير حكوميةلها، أما 

 التصنيف حسب الضمانات المقدمة

 :ويقصد بها تلك القروض التي يمنحها البنك لزبائنه مقابل ضمانات مقدمة وهي تنقسم إلى نوعين 

 القروض الشخصية

ر الضمان الكافي لكي يمنحها     وهي تلك القروض الممنوحة مقابل وعد بالتسديد، والذي يعتب          

البـنك نتـيجة للثقة التي يضعها في الشخص المستفيد، وهذا بعد معرفة مركزه المالي ومكانته في                 

 .السوق

  القروض العينية

، والتي  )حقيقية(وهـي تلك القروض التي يمنحها البنك مقابل حصوله على ضمانات عينية               

البضائع،المعادن الثمينة،  :  أهم هذه الضمانات   تكـون هـي الأسـاس في موافقته على منحها ومن          

 .الخ...الأوراق المالية

 التصنيف حسب النشاط الاقتصادي المراد تمويله

 :وهو التصنيف المتبع في دراستنا هذه، حيث نجد ثلاثة أنواع من القروض  

 .القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال -

 .القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار -

 .القروض الموجهة لتمويل نشاطات التجارة الخارجية -

 القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال. 2.3.1

وهـي تلـك القروض التي تتماشى مع حركة الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون تارة                

 :وتنقسم هذه القروض إلى. شهرا 18موجب وتارة سالب، والتي لا تتجاوز مدتها 
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 الاستغلال العامة أو قروض الخزينةقروض .1.2.3.1

وهـي تلك القروض التي تلجأ إليها المؤسسة ليس لتمويل أصلا معين أو محددا ، وإنما لتمويل                 

الأصـول المـتداولة بـصفة إجمالـية وهذا لمواجهة الصعوبات المالية العابرة، ومن أهم قروض                

 :الاستغلال العامة هي

  facilité de caisseتسهيلات الصندوق 

وهـي عـبارة عن القروض الموجهة لتغطية الصعوبات المؤقتة التي يمكن أن تعاني منها                

 تالخـزينة الـناتجة عن تأخر في تحصيل الإيرادات، أو ظهور نفقات كثيرة في فترة معينة عجز                

 .....).كرواتب العمال، شراء المواد الأولية، الضرائب(الخزينة عن تغطيتها كاملة 

م هذا النوع من القروض لكي يجعل حساب المؤسسة لديه مدينا لبضعة أيام             وبالتالـي فالبنك يقد   

، وبأجر يحدّد على حسب المدة الزمنية التي . ) 111ص( ]25) [ يوم كل شهر15مثلا (مـن الشهر 

 .يبقى فيها حساب المؤسسة مدينا، وعلى أساس الوجهة الفعلية التي يستعمل فيها هذا القرض

قابة كيفية استعمال هذا النوع من القروض، لأن الإفراط في     وعلـى المـصرفي أن يقـوم بـر        

اسـتعمالها من طرف الزبون يمكن أن يؤدي إلى ظهور مخاطر متعلقة بتجميد أموال البنك الناتجة                

عن عدم التسديد، كالخطر التجاري الذي يقتسمه المصرفي مع الزبون، والمتمثل في تجميد مبيعات              

 .لات الصندوق المقدمة من طرف البنكالمؤسسة التي تم شراءها بتسهي

لـذلك تعتبر تسهيلات الصندوق قروضا ذات مخاطرة كبيرة، فعلى المصرفي أن يحرص عند              

 .منحها ويراقب المستفيد بدقة وانتظام

  le découvert  bancaireالسحب على المكشوف 

 تسجل عجزا   نشاطات المؤسسة وهذا عندما   وهـو عبارة عن القرض الذي يقدمه البنك لتمويل          

فـي خزينتها الناجم عن عدم كفاية رأسمال العامل، عن طريق السماح لها بسحب ما يفوق رصيدها                 

من حسابها الجاري لديه، وهذا مقابل فائدة والتي تفرض طيلة فترة السحب وتمتد        ) الموجب(الـدائن   

 .من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر

ك جراء منحه لهذا النوع من القروض، فمن        ونظـرا للمخاطـر التي يمكن أن يتعرض لها البن         

الممكـن أن يقدم على طلب ضمانات من الزبون وهذا لتجنب خطر عدم التسديد في الوقت المحدد،                 

أخرى أو لدى البنك المركزي، وهذا لتجنب  أو أن يعمل على تعبئة هذا القرض لدى مؤسسة مالية 

 .خطر تجميد الأموال طيلة مدة السحب
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 ي القرض الموسم

هناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تمارس نشاطات غير منتظمة وغير ممتدة طول دورة              

الاسـتغلال، من خلال ممارستها لنشاطات موسمية، كأن تقوم بالإنتاج طوال مدار السنة، وتبيع في               

لة أو أن تقوم بالشراء في فترة قصيرة جدا من أجل البيع طي           ) الأدوات المدرسية (فتـرة قصيرة جدا     

 ).المعلبات(فترة السنة 

فهـذه المؤسسات، تطلب من البنك القرض الموسمي لتمويل حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا               

 . أشهر09النوع من النشاط والذي يمكن أن يمتد إلى غاية 

 ولكن قبل إقدام البنك على منح هذا النوع من القروض يطلب من الزبون تقديم مخطط للتمويل                

ويقوم الزبون  .  زمنيا نفقات النشاط وعائداته والذي يتم على أساسه منح القرض          الـذي يبـين فـيه     

 .بتسديد القرض وفقا لجدول الاستهلاك المحدد مسبقا

 قروض الربط 

وهـي قـروض مرتبطة عادة بعملية الاستثمار، توجه للمؤسسات التي لها القدرة المالية للقيام               

حتى تتمكن من تحصيل الأموال اللازمة لذلك، ولربح        باسـتثمار معين ولكن بعد مدة زمنية قصيرة         

الـوقت تلجـأ للبـنك وتطلب منه التمويل حتى يتم تحصيل الأموال ثم تقوم بالتسديد، إلا أنه هناك                   

مخاطـر كبيرة مرتبطة بهذا النوع من القروض فيجب على البنك الاحتياط منها، كاستعمال الأموال               

 أو عدم قدرتها أصلا على تحصيلها، فعلى البنك أن          المحـصلة فـي مجـالات أخرى غير التسديد        

 .يستعمل كل دراساته وإمكانياته للتقليل والحد من هذه المخاطر

 قروض الاستغلال الخاصة.2.2.3.1

 :وهي تلك القروض الموجهة لتمويل أصلا من مجموع الأصول ومن أهمها

 : التسبيقات على البضائع

 ل المحزونات مقابل حصوله على بضائع  كضمانوهو عبارة عن قرض يقدمه البنك لتموي

 .الخ...على ذلك، وبعد تأكده من وجود البضاعة ومن قيمتها ومواصفاتها  وطبيعتها

فالمؤسسة لكي تحصل على هذا النوع من القروض، لابد عليها أن تقدم كضمان مواد أولية، أو                

ضائعها، والتي تودعها في    منـتوجاتها النـصف مـصنعة أو تامـة الصنع وفي كثير من الأحيان ب              

، لان ) magasin généraleالمخازن العامة (مخازنهـا أو في مخازن الغير أين تكون بأكثر أمان  

فـي هـذا النوع من  المخازن أي المخازن العامة، تتكفل الدولة بحفظ وحرس هذه البضائع والتي                  

دع على إيصال يسمى ، ويتحصل فيها المو.) 225ص( ]25[تكـون مؤمنة جبرا ضد خطر الحرائق 

 : ، والذي يتكون من عنصرين) recipisse - warrant(بسند الخزن
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وهي الوثيقة التي تثبت بان الزبون قد وضع بضاعته في المخازن           ): recipisse(إيـصال    -

 .العامة

 وهو عبارة عن ورقة تجارية التي تسمح للزبون من الحصول           ): warrant(سـند الـرهن    -

هيرها باسم البنك مبينا فيها المدة التي سوف يتم فيها تسديد           علـى قـرض من بنكه بعد تظ       

 .القرض

وإذا لـم يـتم تسديد القرض في المدة المحددة، يقوم البنك ببيع البضاعة في المزاد العلني،                 

 .وبالعودة للزبون في حالة ما إذا كانت قيمة البضاعة المباعة اقل من قيمة القرض

لنوع من القروض يحمل في طياته مخاطر كبيرة، كتلف فبالـرغم مـن هذا كله، يبقى هذا ا    

 التأمين عليها   ةالبـضاعة أو سرقتها، أو انخفاض قيمتها نتيجة لتقلبات السوق، لذلك تعتبر عملي            

 .كعنصر أساسي لتجنب هذه المخاطر

 : التسبيقات على الصفقات العمومية أو المشاريع العامة

ق المبرم بين السلطات العمومية المتمثلة في الإدارة        تتمثل الصفقات العمومية في ذلك  الاتفا       

المركـزية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع المقاولين أو              

ونظرا لضخامة هذه المشاريع وكبر تكاليفها والتي تتعدى        . الموردين لتنفيذ أشغال أو تسليم عتاد     

 تضطره للتوجه  للبنك من أجل الحصول على التمويل اللازم      القـدرات المالية للمكلف بإنجازها    

 . 

 إلا أن البـنك في إطار هذا النوع من القروض يمنح مساعدته على شكل كفالات، والتي سوف                 

نتـناولها عند دراسة القروض بالتوقيع، وعلى شكل قروض فعلية مباشرة والتي يمكن أن تأخذ               

 : الأشكال التالية

 ققروض التمويل المسب

هـذا الـنوع من القروض يضمن للمقاول النفقات الأولية للبداية في إنجاز المشروع والذي                

يـرجع إليه في حالة إذا لم تكن لديه الأموال الكافية لذلك ويعتبر كقرض على بياض لدى عامة                  

 .) 65ص( ]7[البنوك وهذا لنقص الضمانات فيه

 قروض على الحقوق الناشئة والغير مسجلة 

قاول أن يحصل على هذا النوع من القروض في حالة ما إذا قام بإنجاز نسبة مهمة                يمكن للم  

مـن المـشروع، ولكـن لم يتم تسجيلها رسميا في الإدارة العامة، فيطلب من البنك تمويله في                  

انـتظار حـصوله علـى المـبالغ المـستحقة دون أن يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ        

 .المدفوعة
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 حقوق الناشئة والمسجلةقروض على ال

فـي هـذه الحالة يكون المقاول قد انتهى من إنجاز المشروع وتم تسجيله رسميا من طرف                  

 )أشغال منجزة(الإدارة العامة، وهذا بتقديمها له وثيقة تثبت الإنجاز 

 ولكن  الدفع يتأخر وبالتالي فالمقاول يلجأ للبنك من أجل الحصول على التمويل      

 .دخول الأموال  في انتظار 

 الخصم التجاري

تقـوم المؤسـسات أثناء بيعها لمنتجاتها بتأخير تاريخ تحصيل ثمن مبيعاتها، الذي يمكن أن                

 يوم كما في فرنسا وهذا لتسويق منتجاتها وتحسين رقم أعمالها، ولكن في             108يصل إلى غاية    

 الحالات التي تكون فيها     نفـس الوقت تعتبر عملية التأخير هذه مشكلة بالنسبة لها، وخاصة في           

بحاجة إلى أموال، لذلك تلجأ إلى البنك لتعبئة مستحقاتها لديه، عن طريق الخصم التجاري الذي               

قبل تاريخ  ) المؤسسة(يعتبـر كقـرض يـتم بقـيام البنك على شراء ورقة تجارية من حاملها                

ل تقديمه له قيمة    اسـتحقاقها ويحـل محـل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ، مقاب              

الـورقة الـتجارية مخـصوم منها جزء من قيمتها والذي يدعى ثمن الخصم في انتظار تاريخ                 

 .استحقاقها ليقوم بتحصيل قيمتها

إذن فالبـنك يتحـصل نتيجة لقيامه بهذه العملية على معدل الخصم، الذي يطبق على الفترة                 

وتاريخ استحقاقها، والذي يتكون من ثلاثة      التي تفصل بين تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم،         

 :عناصر أساسية

 .يمثل ثمن القرض :معدل الفائدة -

 .وهي عمولة الجهد المبذول والوقت المضحى به أثناء تحصيل الورقة:  عمولة التحصيل-

 . وهي تمثل مجموع الفوائد والعمولات المدفوعة للبنك كأجر مقابل الخصم : عمولة الخصم-

البـنك السير الجيد للعملية ويتجنب مخاطر عدم التسديد، يقوم قبل خصمه            ولكـي يـضمن      

الخ، حتى إذا ... للـورقة التجارية، بدراسة الحالة المالية لزبونه ووضعيته التجارية، واحتياجاته        

عجـز المدين عن دفع قيمة الورقة التجارية، يمكن له أن يعود ضد زبونه  ليدفع قيمة الورقة،                  

ريات حول المدين وهذا بإجراء اتصالات مع بنكه ومع البنك المركزي فيما إذا             ويقوم كذلك بتح  

 . ) 218ص( ]25[كانت هناك عوارض للدفع 
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 القروض بالتوقيع .1.3.23.

فـي هـذا النوع من القروض البنك يقدم مساعداته على شكل التزامات عن طريق إمضائه                 

 من الحصول على مساعدات مالية من       لـصالح زبـونه ليضمن ملاءته أمام الآخرين، ويتمكن        

 .طرفهم

والقـروض بالتوقيع تسجل عادة خارج الميزانية، ولا تنقل إلى الميزانية إلا في حالة واحدة                

 : وتأخذ ثلاثة أشكال رئيسية هي كالتالي. وهي حالة عدم التزام الزبون

  Caution: الكفالة

ا على طلب الزبون والذي يتعهد      الكفالـة هي عبارة عن ضمان شخصي، يصدره البنك بناء          

فـيه بدفـع مـبلغ لا يـتجاوز قيمة الكفالة خلال مدة محددة، وهذا إذا عجز عن الدفع والوفاء                    

بالالتـزام اتجـاه الـدائن، الـذي يمكن أن يكون الإدارة العامة أو مصالح الجمارك أو إدارة                  

 : التي هيوعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الكفالة إلى ثلاثة أنواع و. الضرائب

 .الكفالة الإدارية -

 .الكفالة الضريبية -

 .الكفالة الجمركية -

 الكفالات الإدارية 

وتسمى أيضا الكفالات على المشاريع العامة، وهي تتعلق بالمشاريع العامة التي يتم الإعلان              

 : عنها في الصحف المحلية كدعوة لتقديم العروض لإنشائها، ومن أهم أنواعها

 المناقصة كفالة الدخول إلى 

لمـا تطـرح المؤسـسات الحكومية مشاريع للمناقصة، أين يتم اختيار منجزها على أساس                

أحـسن عـرض مقدم من طرف المتدخلين فيها، تشترط منهم إرفاق عروضهم بكفالة الدخول إلى                

 . ) 132ص( ]62: [المناقصة وهذا ضمانا لما يلي

 .از المشروععدم انسحاب أي واحد منهم قبل اختيار من يقوم بإنج -

تنفـيذ شروط المشروع مع تقديم كفالة حسن التنفيذ بدلا من كفالة الدخول إلى المناقصة من                 -

 .طرف منجز المشروع

وبهـذا تـصبح كفالـة الدخول إلى المناقصة قابلة للدفع بمجرد تقديم مستندات تبين عدم التزام                 

 .المكفول بأحد الشرطين أو كليهما 
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 كفالة حسن التنفيذ

ما يتم اختيار من يقوم بإنجاز المشروع ويتم إمضاء العقد، تفرض الإدارة العامة كفالة              بعد   

ثانـية وهي كفالة حسن التنفيذ، وهذا لضمان الإنجاز الجيد للمشروع وفقا للشروط المتفق عليها               

 .في العقد، وفي حالة الإخلال بها تصبح الكفالة قابلة للدفع

 )السلفة(كفالة التسبيق 

الحالات نتيجة لضخامة المشاريع العامة وكبر تكاليفها يطلب منجز المشروع من           في بعض    

، )من قيمة المشروع   )% 20-10(تتراوح نسبته بين    (الإدارة العامـة قرضا على شكل تسبيق        

وذلك لكي تتوفر لديه السيولة اللازمة لإنجاز المشروع، ومن اجل ذلك تطلب منه الإدارة العامة               

 . ذا لضمان استردادها في حالة فشله في التنفيذكفالة التسبيق وه

 كفالة اقتطاع الضمان 

عند الانتهاء من إنجاز المشروع تقوم الإدارة العامة باحتجاز نسبة معينة مما يستحقه منجز               

، والتي تحتفظ بها لمدة معينة كضمان حتى         %) 15 و   5(المشروع، والتي تتراوح نسبتها بين      

د للمشروع ولكي يتفادى منجز المشروع تجميد هذه النسبة وحتى يتمكن           تـتأكد من الإنجاز الجي    

مـن تحسين وضعيته المالية، يقدم له البنك كفالة اقتطاع الضمان التي تضمن هذه المحتجزات               

 .والتي تصبح قابلة للدفع إذا ظهرت نقائص في الإنجاز أثناء فترة الضمان

 كفالة الصيانة 

ن منجز المشروع تقديم كفالة الصيانة، وهذا لضمان تأمين         عـادة تطلـب الإدارة العامة م       

تسوية أية عيوب تظهر عن التنفيذ أو أية عيوب أخرى ينص عليها العقد، وهذا فور انتهائه من                 

إنجاز المشروع والتي تساوي قيمتها نصف قيمة كفالة التنفيذ وتتراوح مدتها حسب شروط العقد              

 .بين سنة أو سنتين

 الفترة يبقى منجز المشروع مسؤولا عن تسوية وإصلاح أية عيوب           حـيث على طول هذه    

 .تظهر في المشروع إلى غاية نهايتها أين تعاد كفالة الصيانة وتنتهي مسؤوليته

 الكفالات الضريبية  

 .وهي التي تقدم لفائدة مصالح الضرائب، وتأخذ الأشكال التالية

 الكفالات الإجبارية

لها مع زبائنها تضع لهم تواريخ محددة للدفع فإن مصلحة          بمـا أن المؤسـسات أثـناء تعام        

الـضرائب، يمكـن أن تـسمح للمؤسسات هي الأخرى بتأخير تاريخ دفع الضرائب غير مباشرة                

TVA) (  25[ أشهر أو أكثر04إلـى موعد لاحق، والذي يمكن أن يصل إلى غاية[ )227ص ( ،
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فإن الخزينة العمومية سوف تعود على      وهـذا يـشرط تقديم كفالة بنكية كضمان في حالة إفلاسها            

 .البنك

 الكفالات المتنازع فيها

فـي بعـض الحالات يمكن أن تظهر هناك خلافات بين مصلحة الضرائب والزبون حول                

مقـدار الضريبة أو الرسوم اللازمة للدفع، ففي انتظار حل المشكلة يمكن للزبون أن يقدم لمصلحة                

 .لتأجيل الدفع في انتظار الحسم في الاختلافاتالضرائب كفالة مصدرة من طرف البنك 

 الكفالات الجمركية

أو كل البضائع المستوردة والتي تدخل بشكل مؤقت أو لغرض تصنيعها وإعادة تصديرها                

لغـرض استعمالها وإعادة تصديرها في وقت لاحق  أو لأية أغراض أخرى، قد تخضع صاحبها                

راته، ولتأجيل الدفع لوقت لاحق  يقدم صاحب        لدفـع رسـوم جمـركية وغرامات مالية تفوق قد         

البـضاعة  كفالـة مصرفية لمصالح الجمارك  والتي يدخل فيها البنك كضامن  للتسديد في حالة                  

 . العجز

هـناك أنـواع كثيـرة من الكفالات الجمركية ككفالة القبول المؤقت، كفالة التنازع،  كفالة                

 . أنواع أخرىإلىتصنيع وإعادة التصنيع بالإضافة المستودع الصوري، كفالة الترانزيت، كفالة ال

  acceptation: القبول

، وله ) 85ص( ]23[وهـو عبارة عن تعهد بالدفع يمنحه البنك بالإمضاء على ورقة تجارية  

 :عدة أشكال أهمها 

 القبول للحصول على المخزونات 

 الداخل  أو في     ويمـنحه البنك لزبونه لكي يتمكن من الحصول على تموين من مورديه في             

، بعد الثقة التي يحصل عليها نتيجة للتعهد بالدفع الذي يعطيه البنك والذي .) 229ص( ]25[الخارج

 .يصبح الملتزم الأول قبل المدين

 القبول للحصول على القرض

فـي بعـض الحـالات يجد البنك صعوبات لمساعدة زبونه في تسير خزينته لذلك يمنح له                  

لحصول على قرض من طرف بنك آخر لتمويل خزينته شريطة أن يتحمل            القـبول لكي يتمكن من ا     

 .هو المخاطر
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 AVALالضمان الاحتياطي  

هـو عبارة عن تعهد بالدفع يمنحه البنك على ورقة تجارية لضمان تسديدها، كلية أو جزء                

لا مـنها فـي حالة عجز المدين عن تسديدها، وبهذا يمكن للضمان الاحتياطي أن يكون شرطيا أو                  

شروطا معينة لتنفيذ الالتزام يعتبر شرطيا،أما إذا لم يحدد         ) البنك(شـرطيا ، فإذا حدد مانح الضمان        

 .أي شرط فيعتبر لا شرطيا

 القروض الموجهة للأفراد.1.3.24.

نتـيجة للتطورات التي عرفها النشاط البنكي وازدهار ثقافة الاستهلاك لدى الأفراد أدى بهم              

و من هذه   .  طابع شخصي و هذا لتمويل نفقات الاستهلاك الخاصة          إلـى طلب قروض أخرى ذات     

 :القروض

 بطاقة القرض

هي قرض يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم التسديد لاحقاً، والذي يكون عادة 

في نهاية الشهر بفوائد، إلا انه يمكن أن يؤجل تسديد كل أو جزء من هذه المشتريات إلى الشهر 

  .) 30ص( ]26) [القائم(وهذا بدفع فوائد أخرى تتشكل على الرصيد المدين الموالي 

وتمنح بطاقة القرض لزبائن المصرف ذوي الملاءة المالية، أو الزبائن الذين يضعون مبالغ  

وللإشارة يمكن أن تستعمل في سحب النقود من الموزعات الآلية . تغطي الحدود العليا للبطاقة

 .المنتشرة

 تهلاكيالقرض الاس

التجهيزات (وهو قرض يمنح لتمويل النفقات الاستهلاكية الغير مهنية للأفراد والعائلات  

 أشهر 3، والتي يتناسب مبلغها مع دخلهم ومدتها محددة بين ...)تالمنزلية، السيارات، الرحلا

وثلاثة سنوات، ولتجنب مخاطر عدم التسديد يطلب البنك من زبائنه ضمانات على القرض 

 .، أو التأمين عليه)راهنكال(

 قروض الاستثمار.1.33.

نشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لمدة طويلة والتي تتطلب  

نفقات ضخمة في بدايتها، والهدف منها إما الحصول على وسائل الإنتاج ومعداته، وإما على 

 .الإداريةعقارات، مثل الأراضي والمباني الصناعية والتجارية و

ونتيجة لضخامة تكاليف هذه المشاريع، وضعف إمكانية التمويل الذاتي للمؤسسة، جعلها  

 تلك يتلجأ إلى البنوك للحصول على أموال لتمويل هذه المشاريع، وبالتالي فقروض الاستثمار ه
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ن طريق ، والتي يتم تسديدها ع. ) 252ص( ]24[القروض الموجهة لتمويل الأصول الثابتة للميزانية

 :ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع. النتائج المحققة من طرف المؤسسة

 .قروض  متوسطة الأجل -

 .قروض طويلة الأجل -

 . القرض الايجاري -

 القروض متوسطة الأجل.1.3.31.

والسبع سنوات والموجهة لتمويل ) 02(وهي تلك القروض  التي تتراوح مدتها بين سنتين 

 في اكتساب التجهيزات الخفيفة كالآلات والمعدات، ووسائل النقل، استثمارات المؤسسة الراغبة

 :الخ، والتي يمكن تقديمها على شكلين...والتجهيزات

 وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يقوم بإعادة التمويل لدى هيئة مختصة             :القـروض القابلة للتعبئة   

و لدى البنك   فـي ذلـك، عـن طـريق إعـادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أ                 

المركـزي، وبـذلك يصبح قادرا على أن يستوفي دينه متى شاء دون الحاجة إلى انتظار أجل                 

 . استحقاق القرض الذي منحه

 البنك ليس له إمكانية إعادة التمويل لدى الهيئات المختصة،          :القـروض غيـر القابلـة للتعبـئة       

 .وبالتالي فهو مجبر على انتظار تسديد المقترض لدينه

 ـ ز القروض متوسطة الأجل بمخاطر كبيرة، يمكن أن يتعرض لها البنك الذي يمنحها،         وتتمي

وهذا نتيجة لطول مدتها والتي تؤدي إلى تجميد أمواله، بالإضافة إلى خطر عدم التسديد المرتبط               

لذلك يجب على البنك أن يقوم      . بالتغيـرات التـي تحدث على مستوى المركز المالي للمقترض         

لبرنامج التسديد للمؤسسة بالشكل الذي لا يهدد صحة خزينته، ويطلب الضمانات           بالتحليل الجيد   

 .المواتية

 القروض طويلة الأجل.1.3.32.

وهـي تلـك القـروض المـوجهة لتمويل الاستثمارات الثقيلة، كشراء الأراضي، المباني              

ونظرا لما  سنة،  20 سنوات و  8الخ، والتي تتراوح مدتها بين      ....الـضخمة، التجهيزات الثقيلة     

تتميـز بـه هـي الأخرى بمخاطر جعل من المؤسسات المصرفية تبحث عن الوسائل الكفيلة                

لتجنـبها، كـأن تشترك مجموعة من المؤسسات في تمويل قرض واحد وأنها تطلب ضمانات               

 .) 33صcaution] (2[ )(أو ضمانات تكافلية)كالعقارات(حقيقية ذات قيم عالية
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 القرض الايجاري.1.3.33.

هـو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتأجير معدات وتجهيزات، قام بشرائها لدى المورد استجابة              و 

لطلـب المستأجر لقاء دفعه لقسط إيجارا دوري، مع إمكانية تملكها، عند تسديد ثمنها التام المقرر                

  :ويمكن تصنيف القرض الايجاري إلى ثلاثة أصناف وهي. لها

 لةالقرض الايجاري للأصول الغير منقو

....) البنايات، المحلات، المخازن  (وهو العملية التي يتم بمقتضاها كراء أصول غير منقولة           

مـن طـرف مؤسسة متخصصة في القرض الايجاري لمؤسسة مستأجرة ، على سبيل الاستعمال               

المهنـي، مقابل ثمن الإيجار وفي النهاية تتاح للمؤسسة المستأجرة فرصة الملكية الكلية أو الجزئية   

 :صل المستأجر، وهذاللأ

 .إما بالتنازل عن طريق تنفيذ وعد انفرادي بالبيع -

 . المباشر للأرض التي أقيم عليها المبنىرإما عن طريق الاكتساب المباشر أو غي -

أو عـن طريق التحويل القانوني لملكية المبنى المقام على الأرض التي هي ملك للمؤسسة                -

 .المستأجرة

 منقولةالقرض  الايجاري للأصول ال

الخ، وفي  ...وهي عملية تأجير الوسائل المنقولة المتمثلة في وسائل النقل الآلات التجهيزات           

 :النهاية يعطى للمستأجر ثلاثة خيارات

 .تجديد عقد الكراء مرة ثانية -

 .شراء الأصل المستأجر -

 .التخلي عنه نهائيا، يعني نهاية العقد  -

 القرض الايجاري الدولي

 متواجدين نيتم  بمقتضاه كراء الاستثمارات، لكن بين متعاملين اقتصاديي وهـو العملية التي      

في دول مختلفة، وفق ما تحدده الاتفاقية الدولية أتاوا، هذا ما جعل كل ميكانزماته المالية والقضائية                

وتقوم به مؤسسات القرض الايجاري . ) 285ص( ]24[وحتى الضريبية متقاربة في مجموع الدول

 .الأجنبية

 القروض الموجهة لتمويل التجارة الخارجية .1.34.

تلعـب التجارة الخارجية دورا هاما في كل دول العالم ، وهذا نتيجة لأثارها الايجابية على                 

اقتـصادياتها ، فهـي توفـر لهـا كل السلع والخدمات النادرة لديها عن طريق عمليات الاستيراد،                  

التصدير، ونتيجة لهذا يلقى الأعوان     وتخلـصها مـن فوائـضها إن وجـدت عـن طريق عمليات              
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الاقتـصاديين مساعدات كبيرة من طرف البنوك والدولة التي توفر لهم نظاما للتأمين ضد المخاطر               

 :ويمكن تقسيم القروض الموجهة لتمويل التجارة الخارجية إلى نوعين. التي يمكن أن يتعرضوا لها

 القروض القصيرة الأجل.1.3.41.

مويل الصفقات الخاصة بتبادل السلع والخدمات مع الخارج ومن أهمها          والتـي تستعمل في ت     

 : ما يلي

 الاعتماد المستندي

، ديعتبـر من أشهر الوسائل المستعملة في التجارة الخارجية، وخاصة في عمليات الاستيرا             

نظـرا للـضمانات التـي يوفرها للمصدرين والمستوردين على حد السواء، فهو عبارة عن قرض                

ع يتدخل من خلاله البنك لدفع قيمة بضاعة مستوردة مقابل استلامه لمجموعة من المستندات     بالتوقـي 

هناك صفقة تجارية بين   ، وبعبارة أخرى إذا كانت) 94ص( ]23[المـتفق عليها أثناء فتح الاعتماد 

مـصدر ومـستورد، يـتدخل بـنك المـستورد بناء على طلب زبونه وبعد استلامه لمجموعة من                  

الدالـة على تنفيذ العقد وإرسال البضاعة، على تسديد قيمة الصفقة للمصدر عن طريق              المـستندات   

بنك أخر موجود في بلده، وهكذا يرتبط بنكين اثنين مختلفين في تسديد قيمة خدمة أو بضاعة مقدمة                 

 .   من شخص إلى شخص  موجودا في بلد أخر

 المستندات المطلوبة لفتح الاعتماد المستندي

بـنك بفتح الاعتماد المستندي لزبونه يطلب منه تحضير مجموعة من المستندات            إذا قـبل ال    

 : ومن أهم هذه المستندات هي كالتالي. التي تثبت تنفيذ العقد بينه وبين المصدر

 ...).السعر، الكمية (لمعرفة كل المعلومات المتعلقة بالبضاعة: الفاتورة -

 .أن البضاعة مؤمنة من كل الأخطار المحتملةفيها كل الوثائق التي تبين ب: بوليصة التأمين  -

 .وهي الوثيقة التي تبين نوع وسيلة النقل المستعملة : بوليصة الشحن والنقل -

 .لإثبات أن البضاعة خضعت للإجراءات الجمركية : الشهادات الجمركية -

 .وهي الوثيقة التي تبين مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي: شهادة المنشأ -

وهي تلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة لتفتيش من         : ش والرقابة والفحص  شهادة التفتي  -

 . طرف أجهزة الوقاية للتأكد من صحة المعلومات الموجودة في الفاتورة

 .وهذا للتأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية والكيمائية: الشهادة الطبية -

 أنواع الاعتماد المستندي

 : نواع رئيسية هيويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أ
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وبموجبه البنك لا يتعهد بتسديد ديون المستورد تجاه        :  الاعـتماد المستندي القابل للإلغاء     -

 .المصدر

وفيه البنك يلتزم بتسديد ديون المستورد تجاه       :  الاعـتماد المـستندي الغيـر قابل للإلغاء        -

 .المصدر

عهد كل من بنك المستورد     وفيه يت :  الاعـتماد المـستندي الغيـر قابـل للإلغاء والمؤكد          -

 .والمصدر على تسوية مبلغ البضاعة المصدرة

   factorage :قرض تحويل الفاتورة

، ببيع مستحقاته على    )كالمؤسسة مثلا   (وهـو عبارة عن عملية تمويل تتم بقيام أحد الزبائن            

 بسعر سوقي يكون أقل من سعرها الاسمي والذي       ) عامة مؤسسة قرض  (الغيـر إلى بنك متخصص      

يتكفل باسترجاعها وضمان نهايتها مع تحمله لكل المخاطر الناتجة عن عدم التسديد ويعتبر كقرض              

قصير الأجل، لأن البنك يقوم بدفع قيمة تلك المستحقات إلى الزبون في مدة لا تتعدى عدة أشهر قبل                  

 .أجل تحصيلها الفعلي

 امتيازات قرض تحويل الفاتورة

وضعياتها المالية، وذلك بالتحصيل الأدنى لدين لم يحن        يـسمح للمؤسسة بتحسين خزينتها و      -

  .أجل تسديده بعد

تـستطيع المؤسـسة بهذا التحصيل من تحسين هيكلتها المالية وذلك بتحويل ديون آجلة إلى                -

 .سيولة جاهزة 

تخفيف العبئ الملقى على المؤسسة، فيما يخص التسيير المالي والمحاسبي والإداري لبعض             -

ة بالزبائن، وذلك بان تعهد بهذا التسيير إلى جهة أخرى، هي المؤسسات    الملفـات المـرتبط   

 . المتخصصة في هذا النوع من العمليات

 القروض المتوسطة والطويلة الأجل.1.3.42.

 شهرا، والهدف منها هو تسهيل وتطوير عملية التجارة         18وهي القروض التي تتعدى مدتها      

 :الخارجية ومن أهم أنواعها

 قرض المشتري

يمنحه بنك . ) 269ص( ]24[ شهر وعشر سنوات18وهـو قرض مباشر تتراوح مدته بين   

أو مجمـوعة من البنوك  متواجدة في بلد المصدر، لمشترى أجنبي أو لبنكه وهذا لكي يتمكن                 

مـن تـسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، ويحصل على مشترياته المتمثلة عادة في التجهيزات               

 .والمعدات 
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 : المشتري في الواقع  المجال لإبرام عقدينويتيح قرض  

وهـو عقد تجاري يتم بين المصدر والمستورد ، حيث تبيّن فيه نوعية السلعة ومبلغها               : الأول

 . وشروط تنفيذ الصفقة 

هو عقد مالي يتم بين المستورد والبنك المانح للقرض، وتبين فيه شروط إتمام القرض              : الثاني

 . وإنجازه 

مـصدر التخلص من الخطر التجاري، المتمثل في عدم السداد من طرف            ويتـيح كـذلك لل     

، ويمكن التأمين على هذا .) 182ص( ]24[المـستورد و تحريره من مجموع الأعباء المالية  

الـنوع مـن القروض بواسطة هيئات متخصصة وظيفتها الأساسية هي القيام بتأمين القروض           

 .في فرنسا " Coface"  و في الجزائر " Cagex" لتمويل الصادرات مثل 

 قرض المورد

وهو يخص عمليات التمويل الخارجي على المدى المتوسط والطويل، يمنحه البنك للمصدر             

علـى شكل تمويل أولي حتى يتمكن من تصدير سلعه، أو على شكل قروض تسمح له بالتعبئة               

ي تسمح له   ويقـصد بـذلك تلـك القـروض التي يمنحها البنك للمصدر لتمويل صادراته والت              

بتحصيل مستحقاته الناتجة عن عملية التصدير والتي حصل فيها المستورد على آجال للتسديد             

. 

 سنوات  7ويمكـن لقرض المورد أن يكون كقرض متوسط الأجل إذا كانت مدته لا تتجاوز                

 سنوات، وهو يضم عقد واحد      10 و   7وقـرض طـويل الأجل إذا كانت مدته محصورة بين           

انب التجارية والمالية المبرمة بين المورد و المشتري، ويتكون من مخاطر           يـشمل جميع الجو   

كبيـرة يمكـن أن تـؤدي إلـى عدم التسديد، كخطر فسخ العقد أو الخطر السياسي أو خطر                   

الكـوارث الطبيعـية، أو خطـر عدم التحويل، لذلك تفرض البنوك قبل منحها لهذا النوع من                 

 . المالية المتخصصة في ذلك القروض، التأمين عليه لدى المؤسسات 
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 1خاتمة الفصل 
 

 

 

يـتكون الجهـاز المصرفي التقليدي من البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة ،              

ونظـرا  لما حدث من تغيرات عالمية، والتي مست القطاعات الخدماتية خاصة البنكية منها،               

ي تضم كل من البنوك التجارية      ظهـرت بـنوك أخـرى ألا وهـي البـنوك الـشاملة، والت             

والمتخصـصة ، وتمارس جميع الوظائف التي تقوم بها بالإضافة إلى وظائف مصرفية وغير              

 ...) .كالتوريق، رسملة القروض، التأمين، القرض الايجاري(مصرفية أخرى حديثة 

 أمـا فيما يخص الجهاز المصرفي الجزائري، فهو يتكون من البنك المركزي بالإضافة إلى              

ولضمان التنظيم الجيد له تم وضع      . البـنوك العمومـية، والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة       

آليات وهيئات للرقابة تابعة للسلطة النقدية، تقوم برقابة مدى احترامه للقوانين، ومدى استجابته             

لـشروط حفـظ الأمـوال التي تعود في غالبيتها للغير، وتتمثل هذه الهيئات في لجنة الرقابة                 

المـصرفية، ومركـزية عوارض الدفع، ومركزية المخاطر وجهاز مكافحة إصدار الشبكات            

 .بدون مؤونة 

أمـا فـي جانب القروض، فالبنوك تقوم بتقديم قروض متنوعة ، كالقروض قصيرة الأجل                

والتـي تتمـثل في قروض الاستغلال، بالإضافة إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل، والتي              

تثمار،  والقروض الموجهة لتمويل التجارة الخارجية، معتمدة في ذلك          تتمـثل في قروض الاس    

  .        على ثلاثة ركائز أساسية ألا وهي الثقة والزمن، بالإضافة إلى الوعد بالتسديد
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 2الفصل

 عمليات منح القروض وطرائق تقييم مخاطرها

 

 

 

تـؤدي البنوك دور الوسيط المالي الذي يجمع بين فئتين مختلفتين في المجتمع، فهي تحصل         

علـى الأموال في شكل ودائع من الفئة التي لها فائض وتعمل على توزيعها في شكل قروض على                  

 .الفئة الثانية التي لها عجز

ستخدام الأمثل لهذه القروض، وتتمكن من تحقيق العائد المناسب لها، تقوم           وحتى تضمن الا   

بوضـع سياسـة إقراضية تنظم هذه العملية لكن تبقي دائما عملية استرجاع هذه القروض محتملة،                

نظرا للمخاطر الممكنة الوقوع والناتجة عن أسباب متعددة، والتي يمكن أن تؤثر على القدرة المالية               

عه مـن التـسديد،  ولذلك فهي تستعمل طرق مختلفة، وهذا لكي تتمكن من التنبؤ                للـزبون وتمـن   

 .بالمخاطر المرتبطة والناتجة عن القروض التي تمنحها قبل حدوثها وتعمل على تجنبها

 عمليات منح القروض .1.2

 تعتبـر عملـية الإقـراض من الأنشطة الرئيسية للبنك، إذا نجدها تمثل الجانب الأكبر من    

امه والمـصدر  الأول لربحيته، كما تعتبر كذلك المحرك الأساسي للاقتصاد بالاتجاه الذي              اسـتخد 

يحقق فيه الرفاهية والرخاء للمجتمع، لذلك يقوم البنك بإعداد السياسة الاقراضية لإدارة هذه العملية              

أيـن تـتم فـيها دراسات وتحليلات للقرض، ويتم وضع إجراءات وخطوات، وتحدث فيها عمليات             

 .فاوض وفرض متطلبات حتى يمنح القرضت

 السياسة الاقراضية ومكوناتها .1.1.2

 تعريف السياسة الاقراضية.1.1.1.2

وهـي عـبارة عن سياسة مكتوبة معترف بها، تتضمن مجموعة من المعايير والشروط              "  

الإرشـادية، تـزود بهـا إدارة مـنح الائتمان المختصة بما يحقق عدة أغراض، كضمان المعالجة                 

الموحدة للموضوع الواحد وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل في شروط               

تجنبهم الوقوع في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات              

 .14) ص( ]5"[العليا ووفقا للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهم 
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يـتم إعداد السياسة الاقراضية واعتمادها من قبل الإدارة العليا بالبنك والمتمثلة في مجلس                

وهذا بعد المناقشة الدقيقة والمتأنية  .238)ص( ]11[الإدارة الذي يستعين بخبراء الائتمان لدى البنك

الكبرى  اتلبـنودها والاستفـسار عن جميع مكوناتها ، والتي تكون مكتوبة وتتضمن جميع التوجيه             

والخطـوط العريضة للعاملين في هذا المجال، وهذا لضمان معالجتهم الموحدة لكافة الأمور المتعلقة          

بالإقـراض، وإعطاء الثقة لهم بما يمكنهم من معالجة الأمور دون وقوع في الخطأ، وهذا بتوضيح                

 بالإضافة إلى   جمـيع القـواعد والإجـراءات والتدابير المتعلقة بتحديد حجم ومواصفات القروض،           

ضـوابط منحها وتحصيلها، أي توضح كل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمراحلها المختلفة              

بـشكل عام، هذا يجعل السياسة الاقراضية مرنة غير جامدة لا تبحث عن التفاصيل المقيدة للحركة                

 .والعمل وتستجيب لكل الحالات الممكنة 

( ]27[ :شكيلها على ثلاثة قواعد أساسية والمتمثلة فيكمـا تعتمد السياسة الإقراضية عند ت  

     .            208)ص

 .ونقصد بها تحقيق أكبر ربح ممكن لأصحاب البنك : الربحية -

وتعنـي قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات             : الـسيولة  -

 .سحب المودعين ومقابلة طلبات القروض 

 ويتمثل في مدى الثقة التي يمنحها البنك لزبائنه لاسترجاع أمواله في الوقت المحدد : الأمان  -

 مكونات السياسة الاقراضية .2.1.1.2

بالـرغم من الاختلافات الموجودة في السياسة الاقراضية من بنك لأخر والمرتبطة بأهداف              

تفق في مكوناتها لدى جميع     كل بنك، ومجال تخصصه، وهيكله التنظيمي، وحجم رأسماله، إلا أنها ت          

 : البنوك، والتي يمكن تحديدها فيما يلي

 الحجم الإجمالي للقروض 

ويقصد بها حجم القروض التي تحددها إدارة البنك والتي يمكن منحها للعملاء ككل وكذلك  

، وهذا بعد أن تقوم بتحديد حجــم 119).ص(]12[حجم القروض التي يمكن منحها للعميل الواحد

 المنزوع منها نسبة الاحتياطي القانوني الذي يتعين الاحتفاظ به لدى البـنك  د المالية المتاحةالموار

( ]15[المركزي وكذلك القدر المطلوب لمواجهة توقعات السحب على الودائع من جمهور المودعين

  .)425ص

بة وتـنص الـسياسة الاقراضية على أن لا يتجاوز الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة نس              

) أي نسبة الودائع الآجلة   (معينة من الموارد المالية المتاحة ،وهذا بمراعاة مدى استقرار ودائع البنك            

 ) .الكساد والرواج(وكذلك الظروف الاقتصادية السائدة 
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أما بالنسبة لإجمالي القروض التي يمكن منحها للزبون الواحد، الذي يمكن أن يكون فردا أو                

اهمة  فتحددها إدارة البنك كنسبة من راس مال البنك، أو كنسبة من             مؤسـسة خاصـة أو شركة مس      

مالـه واحتـياطه، أو كنـسبة من حجم رأس مال الزبون نفسه، وهذا لتفادي تركيز الإقراض على                  

 .زبون واحد وما يصاحب ذلك من مخاطر كبيرة

 تشكيلة القروض

لها هذا الأخير، تعمل على     إن إدارة البـنك ولتجنبها لمخاطر الإقراض  التي يمكن أن يتحم            

تحديـد تشكيلة متنوعة من القروض والتي يمكن توزيعها على تواريخ استحقاق مختلفة كالقروض              

القـصيرة والمتوسـطة وطـويلة الأجل، أو توزيعها على مناطق جغرافية بحسب قدرة البنك على                

صادية مختلفة كالصناعة   الـتحكم في إدارتها والرقابة عليها، أو بتوزيعها على أنشطة وقطاعات اقت           

 .والتجارة والزراعة والخدمات

 مستويات اتخاذ القرار

تحدد سياسة الإقراض السلطة الممنوحة لكافة المستويات الإدارية المسؤولة عن اتخاذ قرار             

، بما يسمح للإدارة العليا عدم تضييع .) 092ص( ]27[الموافقة واو عدم الموافقة على منح القروض

 كافة القروض، كالقروض الروتينية أو القروض التي لا تزيد قيمتها عن حد معين،      وقـتها في بحث   

وفي هذا  . حـيث يمكـن أن يـتخذ القرار بشأنها على مستوى مدير الفرع أو مدير دائرة القروض                

  . 120) ص( ]12: [الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من البنوك

 البنوك ذات الوحدة الواحدة

البنوك فإن الذي يباشر عملية إقراض الزبائن هو الموظف المختص          وفـي هـذا النوع من        

بالقروض والذي يكون مقيدا بحد معين لقيمة القرض الواحد لا يمكن تجاوزه، والقروض التي تزيد               

عـن هـذا الحد يملك سلطة الموافقة عليها كبار الموظفين المعنيين بالإقراض وذلك في حدود مبلغ                 

 .ذلك تتولى لجنة القروض أمر البت فيهمعين أيضا، وما يزيد عن 

 البنوك ذات الفروع

وفـي هذا النوع من البنوك تتدرج سلطة منح القروض من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير                 

الائـتمان إلـى مدير الفرع، أي وجود قدر من اللامركزية وبالتالي يكون لكل مدير فرع حد معين                  

 وما يزيد عن هذا الحد يرفع إلى المركز الرئيسي سواء           لمـبلغ القروض الذي يمكنه الموافقة عليها،      

 .كان المختص بالموافقة مدير عام بالائتمان ، أو لجنة القروض أو رئيس مجلس الإدارة
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 تحديد سعر الفائدة على القروض

يعتبـر سـعر الفائـدة على القروض من الأمور الهامة بالنسبة للبنك، نظرا لما يعود عليه                  

 . لذلك فهو يخضع إلى أحكام وتدقيق كبير أثناء تحديده بمداخيل كبيرة،

ويعرف سعر الفائدة على أنه أجر كراء النقود، الذي يلتزم المقترض بدفعه إلى البنك مقابل                

 ، ويتكفل البنك بتحديده وهذا مع الأخذ  70) ص( ]7[أن يتـنازل له هذا الأخير مؤقتا على السيولة 

 :اصر التي يمكن أن تؤثر فيه، والتي يمكن تقسيمها إلى عنصرينبعين الاعتبار لمجموعة من العن

 التكلفة المتوسطة للأموال المستعملة في الإقراض

تتمـثل فـي الفـوائد الدائنة المدفوعة لأصحاب الودائع، أو معدل إعادة الخصم لدى البنك                 

لبنك المركزي  المركـزي فـي حالـة كون الأموال المستعملة في الإقراض متأتية من اللجوء إلى ا               

، أو معدل الفائدة المطبق في السوق النقدية إذا كانت هذه الأخيرة            ) إعادة الخصم   (لإعـادة التمويل  

هي مصدر الأموال المستعملة في الإقراض، وبصفة عامة تحسب تكلفة الموارد على أساس متوسط              

 .مختلف الأموال التي يحصل عليها البنك من مختلف المصادر

 .لمدة، المبلغ ، نوعية الزبون المقترضا :طبيعة القرض

إن البنك أثناء تعامله مع زبائنه ، يأخذ الفوائد المدينة والتي يتحصل عليها نتيجة تنازله                  

على الأموال ، حيث تكون اكبر من الفوائد الدائنة التي يدفعها مقابل حصوله على الأموال، وبالتالي                

 ]15[لمهمــة التي تحدد سياسة البنك فـي الإقراض      يحقق هامش ربح والذي يعتبر احد العوامل ا       

  . 255) ص(

 تحديد الضمانات التي يقبلها البنك

يقـوم البنك بتحديد الضمانات التي  يمكن قبولها لتغطية قيمة القرض الممنوح، بحيث تكون              

تكون قـيمة هذه الضمانات اكبر من قيمة القرض والفرق بينهما يشكل الهامش ، بالإضافة إلى أنها                 

سهلة التحويل إلى نقد سائل وهذا لسداد قيمة القرض في حالة تعثر المقترض عن السداد، بالإضافة                

إلى شروط أخرى، كوجود سوق لهذه السلعة محل الضمان، وتكون غير قابلة لتلف بسهولة، وقابلة               

 .للجرد ويمكن تخزينها بتكلفة معقولة

 تحديد مستندات القرض

ة المستندات الواجب تقديمها من قبل الزبون عند طلبه للحصول          تحـدد الـسياسة الاقراضي     

 :على قرض، وهذه المستندات تختلف قليلا من بنك لأخر، إلا انه يمكن إجمالا إيجاز أهمها فيما يلي

 .طلب الحصول على قرض -
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 3بـيان الـدخل بالنـسبة للفرد، الميزانيات النهائية لعدد من السنوات الماضية في الغالب                 -

 .للشركات والمؤسسات، إضافة إلى ميزانية تقديرية للسنة المقبلةسنوات 

 .نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، والقانون الأساسي للأشخاص المعنويين  -

وثيقة تظهر وضعيته تجاه الصندوق     + وثـيقة تظهر وضعية الزبون تجاه مصلحة الضرائب        -

 .CNASالوطني للتأمينات الاجتماعية 

 .ملكية المحل والأموالنسخة من شهادة  -

 متابعة القروض

تـنص سياسـة الإقراض على ضرورة متابعة القروض التي تم تقديمها وهذا لاكتشاف أي                

ص( ]28[صـعوبات محـتملة في السداد، بما يسمح باتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب  

يدها في مواعيدها المحددة،  ، كعـدم قدرة الزبون على تسديد مستحقاته ، أو تأخره عن تسد  ) 218

كمـا تحدد أيضا أيام التأخير المسموح بها لقبول الأقساط، وكذلك الحالات التي يجب التفاوض فيها                

 . مع الزبون المتأخر، والحالات التي يتم فيها تحويل القضية للقضاء

اعد وبصفة عامة يمكن القول أن سياسة الإقراض تسمح بتقليل نسبة القروض الهالكة، وتس             

 .على اكتشاف القروض المتعثرة في وقت مبكر، مما يسمح بمعالجة الوضع قبل استفحاله

 العوامل المؤثرة في السياسة الاقراضية.2.1.2

 :هناك عوامل عديدة تؤثر في صياغة سياسة الإقراض، ولعل من أهمها مايلي 

 الظروف الاقتصادية السائدة.1.2.1.2

 مباشر بالأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد، حيث انه         تتأثـر السياسة الاقراضية وبشكل     

من غير الممكن بمجرد توفر الموارد المالية لدى البنك يقوم بإقراضها للغير، دون أن يقوم بدراسة                

الأوضاع الاقتصادية ومستقبلها  وبدون الوقوف على دورات الرواج أو الكساد السائدة، أو المتوقع              

 .حدوثها

نه معرفة دقيقة للأوضاع الاقتصادية السائدة، وبظروف القطاعات المختلفة،         لـذلك يتطلب م    

بعدها يقوم بإتباع السياسة التي تتماشى مع هذه الظروف، حيث يتشدد في منح القروض في الحالات                

التـي يكون فيها الكساد الاقتصادي هو السائد، ويتوسع في منحها في حالات الرواج، أين يمكن أن                 

 .لتفاؤليسود فيها ا

كمـا تتأثر السياسة الاقراضية أيضا وبشكل مباشر بدورة النشاط الاقتصادي في المجتمع،              

وللإشارة فقط أن دورة    .أين تزيد الطلبات على القروض المصرفية بشتى أنواعها خاصة في بدايتها          
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 بشهر أو   نشاط البنك اكبر من دورة النشاط الاقتصادي، حيث تبدأ قبل موسم الاقتراض وتنتهي بعده             

  . )127 ص( ]12[شهرين

 الودائع المصرفية.2.2.1.2

تؤثـر الودائـع المصرفية في صياغة السياسة الاقراضية للبنك، حيث كلما زاد حجم هذه                 

الأخيـرة زادت القـدرة الاقراضـية للبـنك، وهذا نظرا لاعتماده عليها بدرجة أولى في ذلك، لأن       

ص( ]27. [ت أخرى غير الإقراض إلا أثناء بداية نشاطهرأسماله واحتياطه تستعمل غالبا في مجالا

204 (  

كمـا أن الاخـتلافات الموجـودة في آجال الودائع تؤثر هي الأخرى في القدرة الاقراضية                 

للبـنك، إذ يمكن له أن يقرض نسبة عالية من الودائع الآجلة ولمدة طويلة، ولكن ليس بإمكانه القيام                  

 إذ لابد عليه أن يراعي ضرورة تناسب تواريخ استحقاق القروض           بـذلك في حالة الودائع الجارية،     

مـع تواريخ بقاء الودائع داخل المصرف، وعليه أثناء صياغة السياسة الاقراضية، يجب أن يكون               

تحديـد أنـواع القروض الممكن منحها بصفة عامة على أساس الجزء المستقر من الودائع والجزء                

 .غير المستقر منها

 سة النقدية السيا.3.2.1.2

إن الهـدف الرئيسي للسياسة الاقراضية هو تحقيق أقصى ربح ممكن للبنك بأدنى التكاليف،               

هـذا ما يجعلها تتوسع في عمليات الإقراض عندما تكون توقعاتها تنبئ بذلك، لكن البنك المركزي                

ل أي دولة   ونظـرا لـدوره الرقابي والمتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي داخ            

يفـرض قيوده عليها، وبذلك فهو يحد من نشاطها وهذا عن طريق وضع الحدود القصوى للقروض                

التـي يمكـن مـنحها بمختلف أنواعها وفقا  للنظم الاحترازية، حتى تتجاوب مع احتياجات التنمية                 

 .الاقتصادية، وحتى تتجنب الوقوع في الإفلاس وتضمن سلامة وضعها المالي

  الإدارةطبيعة.4.2.1.2

يلعـب أعـضاء مجلس الإدارة دور كبير في رسم السياسة الاقراضية التي يمكن أن تكون                 

 .توسعية أو انكماشية  على حسب طبيعتهم وكفاءتهم 

فقد نجدهم متساهلين في منح القروض بدون طلب ضمانات كبيرة لتغطية القرض الممنوح،              

 توسعية فترتفع نسبة الإقراض ،  أونجدهم        وبالتالـي تكـون الـسياسة الاقراضـية في هذه الحالة          

متـشددين بطلبهم لضمانات كبيرة والتي تنعكس على السياسة الاقراضية التي تكون انكماشية، وبها              

 .تنخفض نسبة القروض الممنوحة
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كما أن كفاءة وخبرة أعضاء الإدارة لها دور كبير في التأثير على السياسة الاقراضـــية  

نت لديهم خبرة جيدة في معظم مجالات النشاطات الاقتصادية كلما مكن ذلــك للبنك، حيث كلما كا

البنك من التوسع في منح القروض، لأنه في الكثير من الحالات يعود تباطؤ بعض البنوك في دخول 

 ) 208 ص( ]27. [مجالات قروض معينة إلى نقص الخبرة لدى موظفيها في ذلك

 النشاطات الأخرى للبنك.5.2.1.2

 ـ  ارس البنك بالإضافة إلى وظيفة الإقراض، وظائف أخرى التي يمكن أن تحقق له عوائد         يم

وأربـاح كبيـرة كالاستثمار في البورصة، وشراء الأسهم والسندات أو المساهمة في المشروعات              

الـخ، فهـذه الوظائف تؤثر على السياسة الاقراضية للبنك من خلال مقدار              ...الاقتـصادية العامـة   

ي يخصصها لتمويل طلبات القروض، والتي ترتبط بمقارنة معدلات الأرباح التي يحققها            الأموال الت 

من الاستثمار في القروض مع معدلات الأرباح التي يحققها من النشاطات الأخرى، فكلما كان العائد               

المحقق من الاستثمار في القروض أكبر كلما توجه البنك إلى التوسع وزيادة حجم القروض المقدمة               

هـذا مـع الأخـذ بعين الاعتبار الشروط والقيود والمعدلات التي يضعها البنك المركزي في هذا                 و

 .المجال

 مراحل العملية الاقراضية.3.1.2

تقوم عادة البنوك بتحديد ووضع إجراءات منح القروض كتابيا والتي تضعها تحت تصرف              

حل العملية الاقراضية، وتنقسم    موظفيها، وهذا لضمان إتباعهم لخطوات محددة وموحدة في كل مرا         

 :العملية الاقراضية إلى

 مرحلة طلب القرض.1.3.1.2

 يتسلم البنك طلب الحصول على قرض من الزبون، والذي يكون في شكل 

 استمارة معيارية فيها عدة عناصر تقدم لمصلحة القرض لإجراء الدراسة عليها، ومن أهم العناصر              

 : المكونة لها هي كالتالي

وفيه يبين الزبون الهدف المراد تحقيقه بواسطة القرض، والذي يجب أن يكون  :من القرضالغرض 

  .)190ص(]11[يتماشى مع نشاطات البنك وسياسته الإقراضية

 .على الزبون أن يقوم بتحديد احتياجاته الفعلية بدقة والتي تتناسب مع حجم المشروع :مبلغ القرض 

ن متناسبة مع نهاية الدورة التشغيلية أو التجارية، أو التسويقية          يحددها البنك والتي تكو    :مدة القرض 

 .لنشاط الزبون، وهذا لتجنب مخاطر عدم السداد و السيولة

 : وهناك عدة طرق :كيفية تسديد القرض

 . مرة واحدة-
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 . عبر عدة أقساط -

 . جزء على أقساط والباقي دفعة واحدة -

يد القرض، بعد التفاوض والتناقش الذي يجريه البنك مع         ويـتم تحديـد الطريقة التي يتم بها تسد           

 .الزبون

على الزبون أن يبين للبنك ما هو المصدر الذي يعتمد عليه في تسديد قيمة القرض،                :مصادر السداد 

والـذي يتعين أن يكون من إيرادات النشاط الذي يمارسه، إلا انه يمكن أن نفرق بين ثلاثة مصادر                  

 : للسداد

 .صول إلى نقدية تحويل الأ-

 . زيادة رأس مال أو حجز أرباح أو حجز جزء من الدخل المتوقع لهذا الغرض-

 . الاقتراض من مصادر أخرى-

 الاستخبارات الائتمانية. 2.3.1.2

نظرا لكثرة التقلبات الاقتصادية والمنافسة التي أدت إلى الزيادة من حدة المخاطر الائتمانية              

 ، جعلت من البنوك تقوم باستعلامات معمقة حول طالبي القرض قبل            والمتمـثلة  فـي عدم التسديد      

مـنحهم القـروض ومـتابعة نـشاطهم بشكل مستمر حتى فترة السداد ، وذلك بدراسة عدة معايير                  

شخصية الزبون وكفاءته، ملاءته المالية،     : والمتمثلة في ) C'S5(مرتبطة بهم والتي تعرف بمعايير        

 ، وهذا لتقييم قدرتهم على      )54ص (]29[لمحيطة بنشاط المقترض  الـضمانات المقدمـة، الظروف ا     

 .تسديد أصل القرض وفوائده إلى البنك في المواعيد المحددة حسب الاتفاق

  Character :الشخصية

     يقـوم البنك بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المقترض، والتي تكشف عن شخصيته               

 وعاداته ومدى انتظامه في الوفاء بالتزاماته، ومركزه الاجتماعي         والمتمـثلة في سلوكياته الأخلاقية    

ومكانـته المالـية والتجارية في السوق، وبصفة عامة فإن هدف البنك من ذلك هو الاطمئنان على                 

سـمعة الزبون على المستوى الشخصي، ومستوى نشاطه ومدى رغبته واحترامه للوفاء بالتزاماته             

 . قبل الآخرين

     capacity :قدرة الزبون

 يقوم البنك بتقييم مدى قدرة طالب القرض على توظيف استثماراته وإدارة  

أمـواله ونـشاطه بطريقة فعالة وبكفاءة، والتي تؤدي به في النهاية إلى توليد دخل أو أرباح كافية                  

 .  لأداء التزاماته
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ؤهلاته الفنية  خبرة المقترض وم  : ومـن أهم المؤشرات التي يعتمد عليها البنك في ذلك هي          

والإدارية التي تسمح له بالإدارة الجيدة لعمله، بالإضافة إلى خبرته التجارية ومركزه المالي، وكذلك              

مـدى انـتظامه فـي تسديد القروض التي سبق أن حصل عليها سواء من نفس البنك أو من بنوك                    

حجم الأصول  أخـرى، بالإضافة إلى مؤشرات موضعية أخرى كربحية نشاطه لعدد من السنوات و            

التـي يملكها والتي يمكن تحويلها إلى نقدية بسهولة، بالإضافة إلى القوائم المالية المتمثلة في الدخل                

 .والميزانية العمومية

فكلما كانت نتائج هذه الدراسة إيجابية، كلما إطمأن البنك حول مقدرة الزبون في تسديد قيمة               

 .القرض وفقا لشروط والمواعيد المتفق عليها

   capital أس المالر

يقـوم البنك بالتأكد من توفر رأس مال المناسب لدى المقترض الذي يعتبر أحد أهم خطوط                 

، لأنه يعكس إمكانياته المالية ومدى قدرته على التسديد في الأجل           )55ص (]5[الـدفاع و الأمان له      

 .قاته من المقترضفكلما كبر حجم رأس المال كلما زادت ثقة البنك في استرداد مستح. الطويل

وعند دراسة هذا العنصر يجب على متخذ القرار الائتماني أن يركز في التحليل على نسب                

 حتى يتأكد من ملاءة رأسمال الذي يشجعه  )217ص (]27[المديونـية والأمـوال الذاتية والمقترضة     

 .على اتخاذ قرار منح الائتمان

 الضمانات 

توفرة أصلا، والتي يقبلها البنك وهذا للحماية أو التأمين،من         وهي تعتبر عنصرا أخر مكملا للثقة الم      

مخاطر التوقف عن تسديد قيمة القرض، والتي يشترط فيها أن تتوفر على صفات معينة كأن تكون                

قابلـة للبـيع وسـهلة التسجيل والاحتفاظ بدون تكاليف مرتفعة، بالإضافة إلى توفر كل المستندات                

كد حق البنك على هذه الضمانات، كما أن البنك يبقى دائما يقوم بمراقبة             الإداريـة والقانونية التي تؤ    

الـتطورات التـي تحـدث علـيها سواءا من حيث الكمية، أو تذبذب أسعار البيع، أو تاريخ انتهاء                   

 .الصلاحية

 الظروف الاقتصادية 

رض، يمكـن أن تؤثر الظروف الاقتصادية السائدة كحالة الرواج أو الكساد في نشاط المقت              

ممـا يهدد قدرته عل الوفاء بتسديد التزاماته، لذلك يقوم البنك بتتبع الأوضاع والظروف الاقتصادية               

والمالـية الـسائدة والمـستقبلية، وبدراسـة مدى تأثيرها على الزبون المقترض قبل منحه القرض                

فسية المحيطة  المطلـوب، بالإضافة إلى انه يقوم بدراسة أحوال النشاط محل التمويل والظروف التنا            

به، وهذا بدراسة مدى كفاءة إدارة المشروع والقائمين عليها في اتخاذ القرارات الإنتاجية والتسويقية              
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والفنـية والإدارية، بالإضافة إلى دراسة الحصة السوقية لمنتجات المشروع ومدى تطورها ونموها             

 .)56ص (]29[وكذلك دورة حياتها

 

 المقترض  مصادرة الاستعلامات حول .3.3.1.2

هناك الكثير من المصادر التي يمكن لمسؤولي الائتمان اللجوء إليها للاستعلام حول الزبون             

طالـب القـرض ، بهدف التأكد من نيته السليمة في تسديد قيمة القرض ، والتي يمكن تصنيفها إلى                   

 :)123ص (]29[ثلاثة مصادر كالتالي

 .مصادر يتقدم بها الزبون  -

 .مصادر داخل البنك -

 .صادر خارجيةم -

 مصادر يتقدم بها الزبون 

بالإضـافة إلـى المستندات المختلفة التي يتقدم بها العميل للحصول على قرض، وما تشمل                

علـيه مـن بيانات ومعلومات مهمة بالنسبة للبنك ، يقوم مسؤول الائتمان بترتيب مقابلات شخصية                

ل نموذج طلب القرض ، وللتأكد كذلك       معه وهذا للكشف عن النقائص التي لم يتم ملاحظتها من خلا          

مـن دقـة المعلـومات المقدمة في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى الاستفسار عن جدول التسديد                 

وكـذلك الاستفـسار عن المنتجات وحصتها في السوق إذا كان طالب القرض مؤسسة أو شركة ،                 

ضافة إلى أنه يمكن أن يقوم      وكـذلك عـن أوضـاعها التنافسية وإدارتها وخططها المستقبلية ، بالإ           

مخزون ، استثمارات ،    (بـزيارة ميدانية لمقر عملها للتأكد من صحة الأرقام المقدمة في الميزانية             

 .وتعتمد النتائج التي تحصل عليها الباحث الائتماني على ما يتمتع به من ذكاء ولباقة ) الخ... 

 : مصادر داخل البنك

ائيات المتوفرة لدى البنك و الخاصة بالمودعين       تتمـثل فـي مجمـوعة السجلات والإحص        

،الـذين يـتعاملون معـه أو الذين سبق لهم التعامل معه لفترة ثم نقلوا               )167ص (]5[والمقترضـين 

نـشاطهم المـصرفي إلـى بنوك أخرى، حيث تكشف هذه السجلات عن التعاملات السابقة للزبون                

تزامه بشروط الاتفاق، بالإضافة إلى     وكيفـية اسـتخدامه للقـروض وأسلوب سدادها وكذلك مدى ال          

الأسـباب التـي أدت بـه إلى نقل تعاملاته إلى بنك أخر، وهل يرجع ذلك إلى استقطابه من بنوك                    

منافسة بتسهيلات أفضل، أم أنه واجه صعوبات في التعامل مع البنك الأول اضطرته لوقف التعامل               

 .اودة طلب التعامل مع البنك الأولمعه، ثم محاولة التعرف عن الأسباب التي أدت به إلى مع
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 )124ص (]29[ ويمكن تقسيمها إلى مصدرين: المصادر الخارجية

 .المصادر المصرفية -

 .المصادر السوقية  -

وتتمـثل فـي البـنك المركزي والبنوك الأخرى حيث تقوم البنوك بتبادل              :المـصادر المـصرفية   

ذين حولوا تعاملاتهم من بنك لأخر أو الذين        المعلومات فيما بينها والمتعلقة بطالبي القرض خاصة ال       

يـتعاملون مع عدة بنوك، بالإضافة إلى المعلومات المجمعة لدى البنك المركزي من خلال مركزية               

 .المخاطر التي يقدمها للنظام البنكي وهذا لتجنب والتخفيف من حدة المخاطر

رائب وهيئات التأمين   وهـي مـتعددة و التي تتمثل خاصة في مصلحة الض          : المـصادر الـسوقية     

الاجتماعية، الغرف التجارية و الصناعية، الصحف اليومية والمجلات المختصة، الجرائد الرسمية،           

 .الخ...العملاء والموردين الذين يتعاملون مع طالب القرض، المنافسين في مجال النشاط

 مرحلة تقييم طلب الزبون.4.3.1.2

وبيانات أيا كان مصدرها، تبدأ مرحلة التحليل       فـي ضوء ما تجمع لدى البنك من معلومات           

والتقديـر للمخاطر، وهذا من خلال دراسة العوامل التي يمكن أن تساهم في تيسير أو تعسير عملية                 

سـداد القرض، وهذا باستعمال طرق متعددة والتي سوف نتطرق إليها في المبحث الثالث من نفس                

 .الفصل

 مرحلة إتخاذ القرار.5.3.1.2

سة المعلومات المجمعة عن طبيعة القرض ومقدم طلب الاقتراض وتحليلها، وبعد           بعـد درا   

التأكد من أن كافة التدابير قد اتخذت لحماية البنك ضد المخاطر غير المتوقعة، والتأكد من أن العائد                 

الذي سيحصل عليه البنك يتعادل مع المخاطر التي قد يتعرض لها، يدخل البنك في عملية التفاوض                

، )135ص (]12"[أنا أكسب وأنت تكسب     " لعمـيل حول شروط العقد والذي يتم على أساس          مـع ا  

حـيث يـتم فيه تحديد مبلغ القرض وكيفية التصرف فيه وطريقة سداده، والضمانات التي يحتاجها                

 .البنك، وكذلك سعر الفائدة بالإضافة إلى شروط أخرى

ض فيما بينهما، يتم اتخاذ القرار وتوقيع       فـإذا اتفق الطرفان على شروط التعاقد وبنود التفاو         

عقد القرض، وتقوم بعدها مباشرة إدارة التدفقات النقدية بإدخال قيمة القرض ضمن التدفقات النقدية              

الخارجية، والتي توضع تحت تصرف الزبون  كلية، والذي له الحرية في سحب المبلغ كله أو جزء                 

 .منه
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  متابعة القروض6.3.1.2

 بمنح القرض للزبون الذي بدأ التصرف فيه وفقا للشروط المتفق عليها،            رقرابعـد صدور إ    

تـبدأ مرحلة متابعة القروض وذلك بمتابعة نشاط الزبون، وهذا لضمان سداد اصل القرض وفوائده               

في مواعيدها المحددة، وكذلك حتى يتم اكتشاف المخاطر المحتملة والعمل على تجنبها قبل وقوعها              

م متابعة حركة السداد  ومقارنتها أن كانت متمشية مع برامج السداد المتفق عليها أم               بالفعل، حيث يت  

 .لا من خلال حالات التأخر في السداد، أو السداد في المواعيد ولكن بمبالغ أقل

السهو وعدم القدرة أو    : )244ص (]28[وهـناك أسـباب كثيرة للتأخر في السداد من أهمها          

جنب التأخر بسبب السهو يمكن إبرام اتفاق مع الزبون، وهذا بسحب قيمة            عدم الرغبة في السداد، ولت    

القـرض والفوائد من حسابه الجاري في أجال استحقاقها، أو بإرساله خطاب قبل تاريخ الاستحقاق               

لتذكـره بـسداد مـستحقات البنك، أما إذا كان التأخر بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة في السداد،                   

 .من القروض المتعثرة، لذا يستوجب متابعته لغرض استرجاعه بشتى الوسائلفالقرض هنا يدخل ض

 القروض المتعثرة.7.3.1.2

مـن المعـروف أن كل القروض التي يمنحها البنك هي معرضة لمخاطر عدم السداد حتى                 

ولو منحت على أسس مصرفية سليمة، لأنه يمكن للظروف الاقتصادية السيئة غير المتوقفة أن تؤثر               

 :، لذلك تم تقسيم القروض المتعثرة إلى صنفين اثنين همافيها

القـروض المتعثـرة والـناتجة عـن تعسر أحد الزبائن في الوفاء بالتزاماته، والتي يمكن                 -

 .تحصلها ولكن وفقا لشروط أخرى

 .القروض الميئوس منها والتي لا يمكن تحصلها -

دد، إلى مجموعة من الأسباب     وتعـود أسباب التعثر في القروض وعدم سدادها في الوقت المح          

 :والتي يمكن ذكر أهمها فيما يلي

فـشل المشروع نفسه يعتبر كأهم سبب من أسباب تعثر القروض، لأن فشل المشروع يعني                -

 .هعدم قدرة الزبون على الوفاء بالتزامات

استخدام القرض لتمويل عمليات ليست من طبيعة عمل المقترض، مما يعني أن الأموال لم               -

 . مكانها المناسبتوضع في

 :بالإضافة إلى أسباب أخرى ناتجة عن المقرض نفسه والظروف السائدة والتي تتمثل في

  بالبنك، مما يؤثر على عدمنقلة خبرة موظفي الائتمان والمحللين الماليي -

 . إجراء التحليلات المالية بشكل كامل ودقيق
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 تتوفر على الشروط    عـدم أخـذ الـضمانات الكافـية مـن المقترض، أو أخذ ضمانات لا               -

 ...).كالبضاعة التالفة، غير سهلة البيع(الأساسية

الظـروف الاقتـصادية والـسياسية غيـر المستقرة ودورها في التأثير على نشاط الزبون                -

 .ونتائجه

ولمعالجـة القروض المتعثرة يقوم البنك أولا بتحديدها ثم تحليل المركز المالي والنقدي للزبون،              

تحديد القروض المتعثرة التي يمكن معالجتها وتحصها، والقروض الميئوس         وعلـى ضوء ذلك يتم      

مـنها والتي لا يمكن تحصيلها، فبالنسبة للقروض التي يمكن معالجتها فهي تمثل حالات عسر مالي                

مـؤقت تمـر بـه المنـشأة المقترضة، لذلك يقوم البنك بتقديم بعض المقترحات ومد يد  المساعدة                   

، أما بالنسبة للقروض الميئوس منها فإنه يتم بشأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة            للخروج بها من الأزمة   

للمحافظـة علـى حقوق البنك، والتي قد تتمثل في بيع الأصول المرهونة وبل قد يصل الأمر إلى                  

الإعـلان عن إفلاس المنشأة، والى أن تنتهي الإجراءات المشار إليها  سوف يعتبر القرض كله أو                 

سواء كانت الحالة ميئوس منها أو غير ميئوس منها، ينبغي إعداد تقرير            . وك فيه جـزء مـنه مشك    

والجدول التالي يبين   . نهائـي بـشان القـروض المتعثرة وما تم بشأنها، ويرفع إلى لجنة القروض             

 :باختصار كيفية معالجة القروض المتعثرة

 )247ص (]28[: معالجة القروض المتعثرة: 01جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقديم حلول 
  مقترحة

تأجيل تحصل 
المستحقات مؤقتا

اعتبار اقرض كله
أو جزء منه 
 مشكوك فيه

اءات اتخاذ إجر
للمحافظة على 
حقوق البنك

تحليل المركز المالي
 والنقدي للمنشأة

تحديد القروض 
 المتعثرة

الموقف النهائي 
للقروض المتعثرة

حالات يمكن معالجتها

حالات ميئوس منها
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 المخاطر المصرفية.2.2
تتعـرض المؤسسات المصرفية على اختلاف أنواعها للعديد من المخاطر والتي تؤثر على              

أدائها ونشاطها، لذلك سوف نحاول التعرض لها في هذا المبحث من خلال أننا نتعرض في المطلب                

لائتمانية أما في المطلب    الأول إلـى تعريف الخطر وأنواعه وفي المطلب الثاني نتعرض للمخاطر ا           

الـثالث نتعـرض إلـى المخاطر الأخرى والتي تتمثل في مخاطر السيولة، سعر الفائدة ،الصرف،                

 .السوق، والتشغيل

 تعريف الخطر وأنواعه .1.2.2

إن الهـدف الأساسـي لإدارة أي بنك أو شركة هو تعظيم ثروة حملة الأسهم والتي تفسر                 "  

 العادي، وتتطلب عملية تعظيم الثروة  أن يقوم المديرون بعملية تقييم            بتعظـيم القيمة السوقية للسهم    

للـتدفقات الـنقدية والمخاطر التي يتحملها البنك، نتيجة توجيهه لموارده المالية في مجالات تشغيل               

 .مختلفة

ويلاحظ كذلك أن الاتجاه نحو زيادة الربحية، تقتضي من إدارة البنك أن تقوم بالاستثمار في                

تولد أكبر قدر ممكن من الربحية مع خفض التكلفة، ولكن هناك اختلاف بين تعظيم الأرباح               أصول  

وتعظـيم الثروة، فلكي يحصل البنك على ربح عالي؛ يجب عليه إما أن يتحمل المزيد من المخاطر                 

أو يخفـض مـن تكاليف التشغيل، بينما تعظيم الثروة يتطلب من إدارة البنك أن تقوم بتقييم وإيجاد                  

71ص (]30[وازن مستمر ما بين فرصة الحصول على أرباح مرتفعة والمخاطر الناتجة عن ذلك              ت

، إذن فالخطـر أو المخاطر  التي يتعامل معها البنك هي مستقبلية، وتمثل التغير الذي يحدث على                  )

 أصل معين، وهي لصيقة بكل قرار مالي لما تكون          أوقـيمة كـل سـهم أو قيمة الأموال الخاصة           

ات المالية المنتظرة في زمن لاحق  ليست متوقعة بشكل متأكد منه، فالذي يقوم باتخاذ  القرار                 التدفق

، ويجب أن نفرق بين الخطر      )24ص (]6[ محددة مسبقا  تالمالـي علـيه أن يختار بين عدة احتمالا        

وحالـة عـدم التأكد، فالخطر يعني الحالات العشوائية والتي يمكن حصرها بتعداد مختلف الحالات               

الممكـنة، أمـا حالة عدم التأكد فتعني الحالات التي لا يمكن من خلالها التعرف على كل الحالات                  

وبالتالـي معالجـتها يـتم بتحديد احتمالاتها، لذا يتم عادة بإسقاط حالة عدم التأكد من الخطر، وهذا                  

 .بإدخال الاحتمالات الموضوعية

دا هذه المخاطر ومصادرها وهذا     إن عملـية تحليل الخطر تفرض على البنك أن يعرف جي           

حتى يتمكن من قياسها ومتابعتها ومراقبتها، لأنه في بعض الحالات يكون التمييز بين هذه المخاطر               

غيـر واضـح وهذا من خلال المعرفة العامة لها وبالتالي يصعب تحديدها وقياسها، لذلك تم تقسيم                 

ل يشمل على الخطر الأهم والأكبر     ، فالصنف الأو   )232ص (]32[المخاطـر المصرفية إلى صنفين    
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والذي يتجسد في المخاطر الائتمانية، أما الصنف الثاني فيشمل على المخاطر الأخرى والتي اختلفت              

درجـة الاتفـاق حـولها والتـي تتمثل في مخاطر السيولة وأسعار الفائدة وكذلك مخاطر الصرف                 

 .والسوق

 :ول التاليوبصفة عامة يمكن توضيح هذه المخاطر من خلال الجد

 )15ص (]31[المخاطر البنكية: 02جدول رقم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )خطر القرض أو عدم التسديد(المخاطر الائتمانية .2.2.2

تنـشأ المخاطـر الائتمانـية بسبب لجوء البنك إلى تقديم القروض أو الائتمان إلى الأفراد                 

قوقه المتمثلة في أصل القرض     والقطاعـات الاقتـصادية المختلفة مع عدم مقدرته على استرجاع ح          

وفـوائده، وهذا السبب قد يكون نتج عن عدم قدرة المقترض على الوفاء برد أصل القرض وفوائده                 

فـي تاريخ الاستحقاق المحدد، أو انه له القدرة المالية على السداد ولكنه لا يرغب في ذلك لسبب أو   

التي يمكن أن يتحملها البنك بسب عدم قدرة        لآخـر، وبالتالي فالمخاطر الائتمانية تتمثل في الخسائر         

، كما يمكن أن نضيف     )213ص (]27[العمـيل أو عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض وفوائده          

  :)210ص (]33[عدة احتمالات أخرى والتي توضح أكثر المخاطر الائتمانية والتي تتمثل فيما يلي

والتي تركز على ركني الخسارة     إن المخاطـر الائتمانـية هـي نـوع من أنواع المخاطر              -

 .والمستقبل

لا تقتصر المخاطر الائتمانية على نوع معين من القروض،  بل أن جميعها يمكن أن تشكل                 -

خطـر بالنـسبة للبنك ولكن بدرجات متفاوتة، كما أنها لا تتعلق فقط بعملية تقديم القروض                

 .فق عليهفحسب بل تستمر حتى انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ المت

المخاطر الائتمانية

السيولة

معدل الفائدة

الصرف

السوق

 المخاطر البنكية
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يمكن أن تنشأ المخاطر الائتمانية عن خلل في العملية الائتمانية بعد إنجاز عقدها، سواء كان                -

 .أو في توقيتات السداد) الفوائد+ القرض(في المبلغ الائتماني 

إن المخاطـرة الائتمانـية هـي خسارة محتملة يتضرر من جرائها المقرض ولا يواجهها                -

شخص يمنح قرضا سواء كان بنكا، أو مؤسسة مالية، أو          المقترض، ولذلك فهي تصيب كل      

 .منشأة أعمال تبيع لأجل

إن الـسبب الرئيـسي وراء المخاطر الائتمانية هو المقترض بسبب عدم استطاعته أو عدم                -

 .التزامه أو عدم قيامه برد أصل القرض وفوائده

ا أم لا، إذ أن     لا تخـتلف وجـود المخاطر الائتمانية فيما إذا كان المقترض شخصا حكومي             -

القروض الممنوحة إلى منشآت الدولة تتضمن هي الأخرى مخاطر ائتمانية على الرغم من             

أن الـبعض يشير إلى أن مخاطر القروض الحكومية تكون معدومة، لأنه لا يمكن للحكومة               

 .أن تمتنع عن سداد القرض

 كان مؤسسة أو    ومـن خـلال كـل هذا يمكن القول، أنه مهما كان المستفيد من القرض سواء               

شخص، أو مؤسسة قرض أو حتى حكومة، تبقى دائما المخاطر الائتمانية محتملة وأسباب ذلك هي               

 :)98ص (]34[متعددة، والتي يمكن تقسيمها كالتالي

 المخاطر العامة.1.2.2.2

وتتمـثل في المخاطر التي تؤدي إلى عدم قدرة المقترض عن التسديد والناجمة عن عوامل                

تي تتمثل في الوضعية السياسية والاقتصادية للبلد الذي يمارس فيه نشاطه، بالإضافة            خارجـية، وال  

 .الخ...إلى العوامل الطبيعية التي تتمثل في الكوارث الطبيعية كالفيضانات، والزلازل

 المخاطر المهنية.2.2.2.2

وهـي المخاطـر المـرتبطة بالـتطورات الحاصلة والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع                 

تصادي معين، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج، والتي            اق

 .تهدد المؤسسات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسديد

 المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض.3.2.2.2

تحكم فيه، نظرا لأسبابه المتعددة والكثيرة      وهـو الخطر الأكثر انتشار وتكرارا والأصعب لل        

 :والتي تؤدي  إلى عدم التسديد، ويمكن تقسيمه إلى عدة مخاطر
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 الخطر المالي

يـتعلق أساسا بمدى قدرة المؤسسة على الوفاء بتسديد ديونها في الآجال المتفق عليها، ويتم                

الميزانيات، جدول التمويل، جدول    تحديد ذلك من خلال تشخيص الوضعية المالية لها، وهذا بدراسة           

 .الخ، وذلك بالاعتماد على كفاءة وخبرة موظفي البنك...حسابات النتائج

 

 مخاطر الإدارة

، والتي نقصد بها مدى خبرة وكفاءة       )360ص (]35[وهي المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة     

سعير وتوزيع الأرباح،   مـسيري المؤسـسة المقترضة وأنماط السياسات التي تتبعها في مجالات الت           

وكذلك النظم المطبقة في مجال الرقابة على المخزون، والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية التي             

تطـبقها، لأن عدم وجود موظفين مؤهلين وذات خبرة جيدة لدى المقترض يمكن أن تؤدي إلى عدم                 

 .الاستغلال الكفىء للأموال المقترضة

 الخطر القانوني 

ق أساسا بالوضعية القانونية للمؤسسة ونوع نشاطها الذي تمارسه، ومدى علاقتها    وهـو يتعل   

 :بالمساهمين، ومن بين المعلومات الهامة التي يجب على البنك أن يقوم بمراعاتها هي

الـنظام القانونـي للمؤسـسة، شـركة ذات أسـهم، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة                 -

 .الخ...تضامن

 . الإيجار والملكيةالسجل التجاري، ووثائق  -

مـدى حـرية وسـلطة المـسيرين على المؤسسة، ونقصد به ما مدى سلطة المسيرين في                  -

المؤسـسة، هل تتمثل في التسيير فقط أم لهم الحرية في القيام بوظائف أخرى، كإبرام عقود      

 .القرض أو البيع، ورهن ممتلكات المؤسسة

 .علاقة المسيرين بالمساهمين -

 خطر البلد.4.2.2.2

قد ظهر هذا النوع من المخاطر مع بداية الثمانينات، وهو يتعلق بالدول النامية التي لها ل 

 .مديونية خارجية مرتفعة

 ويظهر عند تقديم قرض لشخص ما يمارس نشاطه في بلد أجنبي ويصبح 

غير قادر على الوفاء بالتزاماته نتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية تحويل أو تبديل للعملة 

صعبة الوطنية للبلد الذي يمارس فيه نشاطه، أو لما تكون نشاطات الإدارة العمومية لنفس البلد ال

 .)101ص (]34[غير مضمونة، وبالتالي تؤثر هذه الظروف سلبا على إمكانياته في النشاط والإنتاج
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         ويجب أن نفرق بين خطر البلد والتعاريف الأخرى المتعلقة بخطر القرض والخطر 

 :)190ص (]36[لسياسي والخطر الاقتصادي، نظرا لوجود نوع من التداخل فيما بينهماا

 خطر البلد وخطر القرض

 لا يجب الخلط بين خطر البلد وخطر القرض، ففي الحالة الأولى عدم ملاءة المقترض  

، أما سببها هو تموقعه الجغرافي لأنه يمارس نشاطه في بلد أجنبي وهو غير قادر على تسديد ديونه

في الحالة الثانية فإن عدم الملاءة مرتبطة بالمقترض وهذا نتيجة للتدهور الحاصل في وضعيته 

المالية بدون النظر إلى موقعه الجغرافي، بالإضافة إلى ذلك في حالة العمليات الدولية، هناك نسبة 

ظيمات كبيرة من المقترضين الأجانب ليسوا بمؤسسات خاصة بل هم مؤسسات عمومية، أو تن

حكومية، أو حتى دولة، وبالتالي ففي هذه الحالة فإن تقدير الخطر لا يمكن تحقيقه حسب المناهج 

 .المعتادة نظرا لغياب الوثائق المالية كالميزانية وجدول حسابات النتائج

 خطر البلد والخطر السياسي

سي لدولة ما يعتبر الخطر السياسي من أحد عوامل خطر البلد، لأن عدم الاستقرار السيا 

 :يؤدي إلى ظهور وضعيات متعددة الخطورة بالنسبة للدائن والتي هي

 .إعادة النظر أو إعادة مفاوضات العقود -

 .تحديد، أو منع الاستثمارات الأجنبية -

 .تحديد، أو منع خروج رؤوس الأموال -

 .التأميم بالتعويض، أو بدونه -

 .السابقة المتخذة من طرف الحكومات ترفض الاعتراف بالالتزاما -

 من هذه الوضعيات، نلاحظ أن الديون المستحقة على الدول الغير مستقرة سياسيا ترتفع وتزداد              

 .  درجة خطورتها حتى ولو تلغي هذه البلدان ديونها تجاه الخارج

 خطر البلد والخطر الاقتصادي

ي على تحويل   وهو العامل الثاني لخطر البلد، وينشأ من عدم قدرة السلطات النقدية لبلد أجنب             

الفوائد ورأسمال القرض للدائنين المأخوذ من طرف مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، بالرغم            

من أن المؤسسات الخاصة لها ملاءة ووضعية مالية جيدة تسمح لها بتسديد ديونها ولكن نظرا لنقص           

لخطر هو مرتبط   الاحتـياطات مـن العملـة الصعبة لا تسمح لها بالتحويل إلى الخارج، إذن هذا ا               

 .بالوضعية الاقتصادية والنقدية للبلد الأجنبي

وتعتبـر المخاطر الثلاثة السابقة أي الخطر السياسي والاقتصادي وخطر القرض متواصلة             

فـيما بيـنها، فعدم الاستقرار السياسي يمكن أن ينعكس على الوضعية الاقتصادية والمالية، والذي               
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قرض، وتتسبب الأزمات الاقتصادية في الكثير من الأحيان في         بـدوره يؤدي إلى ارتفاع مخاطر ال      

 .إحداث تغيرات في الأنظمة السياسية وبالتالي ضرورة إتباع مناهج الشمولية

 

 

 

 المخاطر الأخرى.3.2.2

 مخاطر السيولة.1.3.2.2

تعـرف مخاطـر السيولة بذلك النوع من المخاطر الذي تتعرض له المؤسسات المالية، لما                

، وبذلك تصبح   )القروض(ال الاستحقاق لمواردها أقصر من أجال الاستحقاق لاستخداماتها         تكون أج 

وغير قادرة على   ) المودعين(غيـر قـادرة علـى مواجهة طلبات الدفع المقدمة من طرف زبائنها            

 .الاقتراض من السوق، وهذا لضعف ثقة المقرضين فيها على أن تدفع لهم تعويضات في المستقبل 

، أو  توك لهـذا النوع من المخاطر نتيجة لأسباب متعلقة بجانب الالتزاما          وتتعـرض البـن   

 .)321ص (]14[لأسباب متعلقة بجانب الأصول

 الأسباب المتعلقة بجانب الإلتزامات

وتتمـثل في عدم مقدرة البنك على مواجهة الطلبات الكبيرة وغير المتوقعة لعمليات السحب               

، لأنه في الظروف العادية يضع البنك دائما        )106ص (]34[علـى الودائـع مـن طرف المودعين       

تـوقعاته لحجـم المـسحوبات الممكـنة، وبالتالي يكون قادرا على مواجهة مشكلة السيولة، وذلك                

أو باللجوء إلى الاقتراض، كما أنه حتى في        ) القانوني أو الغير قانوني   (باسـتخدام الاحتياطي النقدي   

ت المسحوبات بشكل غير طبيعي، يضع البنك الاحتياطي        المواسـم والأعـياد التي تكون فيها توقعا       

الـنقدي الـلازم لمـواجهة مـشكلة السيولة في هذه الظروف، وذلك بالاعتماد على عمليات التنبؤ                 

والاسـتعداد الـدائم لهـا، إلا أنه هناك ظروف خاصة أين يواجه البنك عمليات سحب غير متوقعة                

ا المودعين لسحب ودائعهم من أجل شراء الأوراق        وصـعبة التنـبؤ بها، كالحالات التي يفضل فيه        

المالـية التي يكون معدل الفائدة عليها يفوق مثيله في البنوك، أو نتيجة للشكوك حول متانة المركز                 

المالـي للبنك الذي يتعاملون معه، فهذه الأسباب تؤدي إلى اندفاع المودعين بأعداد كبيرة إلى البنك                

دي إلى عدم مقدرة البنك على  مواجهة مشكلة السيولة نتيجة لعدم            لـسحب أمـوالهم، الأمر الذي يؤ      

كفاية الاحتياطي النقدي وما يمتلكه من أوراق مالية ذات سيولة عالية، وبالتالي يلجأ إلى بيع أصوله                

بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية وهذا ما يعرضه لمخاطر الإفلاس وإغلاق أبوابه وخاصة أنه               

 .ظروف يصعب عليه أن يجد من يقرضهفي مثل هذه ال
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 الأسباب المتعلقة بجانب الأصول

 ,)324ص (]14[وتتمثل في الطلبات غير العادية التي يواجهها البنك لتنفيذ تعهداته الائتمانية           

والـتعهدات الائتمانية هي عبارة عن عقد بين البنك و زبونه، والتي يتعهد فيها البنك على أن يمنح                  

لـيا محددا وبسعر فائدة متفق عليه مسبقا وخلال فترة زمنية محددة، بحيث يحق            للـزبون مـبلغا ما    

للـزبون في هذه الفترة أن يسحب المبلغ كاملا، أو جزء منه، أو يستغني عنه كاملا، وبالتالي تظهر                  

مخاطر السيولة إذا زادت طلبات تنفيذ التعهدات الائتمانية عما تتوقعه هذه البنوك، لأنه بمجرد تقديم               

هذه الطلبات يكون لزاما على البنك أن يمنح القرض فورا، الأمر الذي قد يعرضه لخطر السيولة إذا                 

 .لم تتوفر لديه النقدية الكافية لمواجهة هذه الطلبات 

 مخاطر سعر الفائدة.2.3.2.2

وهي المخاطر الناتجة عن الفوارق المتباعدة الموجودة بين أسعار الفائدة التي يتحصل عليها              

كانخفاض معدلات  . ، والتي يدفعها للحصول على موارده     )إقراضها(بـنك نتـيجة استخدام أمواله       ال

، وبصفة عامة   )234ص (]32[الفائدة الموجهة للمقترضين وثبات معدلات الفائدة للسندات المصدرة       

يمكـن القـول أنهـا تمـثل مخاطر الربح أو الخسارة بالنسبة للبنك الذي له مستحقات وديون ذات                   

 :)223ص (]14[لات فائدة ثابتة ومتغيرة، أو مختلفة وتتمثل مخاطر سعر الفائدة فيمعد

 .مخاطر إعادة التمويل -

 .مخاطر إعادة الاستثمار -

 .مخاطر القيمة السوقية -

 مخاطر إعادة التمويل

معدل (وهـي المخاطـر التي تواجهها المؤسسات المالية، إذا تعدت تكاليف إعادة التمويل               

معدل العائد على الاستثمار في الأصول، وتتعرض لهذا        ) فعه لإعادة تمويل التزاماتها   الفائدة الذي يد  

 .النوع من المخاطر إذا كان العمر الاسمي لأصولها اكبر من العمر الاسمي لالتزاماتها

 مخاطر إعادة الاستثمار

لأموال وهي المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات المالية إذا انخفض معدل إعادة استثمار ا             

عـن تكالـيف الـتمويل، وتكون المؤسسات المالية عرضة لهذا النوع من المخاطر إذا كان العمر                 

 .الاسمي لالتزاماتها أكبر من العمر الاسمي لأصولها
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 مخاطر القيمة السوقية 

وهـي المخاطـر الناجمة عن التقلبات التي تحدث في القيمة السوقية للأصول والالتزامات               

معدل الفائدة، حيث أن القيمة السوقية لأي اصل ما هي إلا القيمة الحالية للتدفقات              بـسبب تغيـرات     

الـنقدية المـتوقع الحـصول عليها من هذا الأصل ،فارتفاع معدل الفائدة يترتب عليه ارتفاع معدل                 

الخـصم وبالتالـي انخفـاض القيمة السوقية لهذا الأصل ،وعلى العكس من ذلك إذا انخفض معدل                 

 .دى ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية للأصل الفائدة أ

 مخاطر الصرف 

 واتساع رقعة   ,نظرا للتطورات الحاصلة على أعمال البنوك وانفتاحها على الأسواق العالمية         

نـشاطها وكـذا تنوع جنسية المتعاملين معها ، أصبح البنك يستعمل مختلف العملات الأجنبية حتى                

تالي أصبح يقدم قروضا بالعملة الصعبة والتي تعتبر السبب في          يتمكن من التعامل مع الأجانب ،وبال     

 .تعرضه لمخاطر الصرف

 وتنـشأ مخاطـر الصرف من التغيرات الحاصلة في أسعار العملة الصعبة مقارنة بالعملة              

 )234ص (]32[الوطنـية ،فكـل ارتفـاع فـي سعرها يولد له ربحا وكل انخفاض يولد له خسارة                

ن خطر الصرف ،هو ذلك الخطر المرتبط بكل العمليات المالية، التي           ،وبـصفة عامة يمكن القول أ     

 :)128ص (]37[تتأثر بتغيرات سعر الصرف

بالعملة الصعبة أكبر من المستحقات     ) الخصوم(ويواجهها البنك لما تكون الديون       :الوضعية القصيرة 

ف لهذه العملة في    بـنفس العملة، حيث هذه الوضعية تلائم البنك إذا كانت أسعار الصر           ) الأصـول (

 .انخفاض ولا تلائمه إذا كان العكس

ويـواجهها البنك لما تكون المستحقات بالعملة الصعبة أكبر من الديون بنفس             :الوضـعية الطـويلة   

العملة، وتكون هذه الوضعية ملائمة للبنك في الحالة التي يكون فيها سعر الصرف في ارتفاع وغير                

 .ملائمة في الحالة المعاكسة

 مخاطر السوق. 2.2.4.3

وهـي تتعلق بالنشاطات التفاوضية في سوق رأس المال، تنتج عند قيام البنك بالمتاجرة                         

فـي الأوراق المالـية وتظهـر انحـرافات غير ملائمة في قيمها في السوق وفي الفترة التي يقوم                   

النوع من المخاطر    وبالتالي يمكن تعريف مخاطر السوق على أنها ذلك          )253ص (]31[بتـصفيتها   

الـذي تتعرض له المؤسسات المالية نتيجة القيام بالاتجار في الأصول المالية دون القيام بأي تحوط                

 المالية عما تتوقعه    قيحمـيها مـنها، وتتمـثل هـذه المخاطـر في احتمال انحراف أسعار الأورا              

 . المؤسسات المالية
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لتشغيل في احتمالات التغير في مصاريف      تتمثل مخاطر ا   : )73ص (]30[مخاطر التشغيل .5.3.2.2

التشغيل بصورة كبيرة عما هو متوقع مما يتسبب في انخفاض عوائد البنك، وترتبط مخاطر التشغيل               

الخطأ البشري، الغش   : عـن قـرب بأعباء وبعدد الأقسام أو الفروع وبعدد الموظفين وتشمل كذلك            

 .الخ... والتزوير أو قصور النظام 

تشغيل يعتمد على التكنولوجيا التي يستخدمها البنك، فان نجاح الرقابة على        وبمـا أن أداء ال    

 .هذا الخطر يعتمد على ما إذا كان نظام البنك في تقديم المنتجات والخدمات كفء أم لا

 

  )المخاطر الائتمانية(تقدير وتقييم خطر القرض . 3.2

يتوقع دائما الحصول على  إن البـنك عـند ممارسـته لنشاطه المتمثل في تقديم القروض،                

مداخيل مستقبلية كبيرة، مع وضع احتمال عدم تحصيل تلك المداخيل نتيجة لوجود خطر عدم قدرة               

المقتـرض عـن الدفع، لذلك فهو يقوم بتقدير وتقييم خطر عدم الدفع مسبقا وذلك باستعماله لطرق                 

هم والمستعملة بكثرة وهي   ووسـائل متعددة، إلا أنه في دراستنا هذه سوف نقتصر على طريقتين الأ            

 ).scoring(طريقة النسب المالية وطريقة التنقيط 

 ونظرا لتطور وزيادة القروض الموجهة بتمويل الدول النامية ودول أوروبا الشرقية، قامت            

 .البنوك بوضع وتطوير طرق ذات طبيعة خاصة وهذا لتقدير وتقييم خطر البلد

 . الكلاسيكي لخطر القرضطريقة النسب المالية والتقييم. 1.3.2

تعتبر الدراسة المالية من أهم الأوجه التي تركز عليها البنوك عندما تقدم على منح القروض                

للمؤسـسات، إذ تقـوم بقراءة مركزها المالي بطريقة مفصلة واستنتاج الخلاصات الضرورية فيما              

 توليد تدفقات نقدية تكفي     يـتعلق بوضـعها المالي الحالي والمستقبلي وربحيتها، ومدى قدرتها على          

لتـسيير عملـياتها وأداء التـزاماتها، وبالتالي يتم استنتاج نقاط قوتها وضعفها والتي تساعدها على                

 .تحديد قرارها النهائي المتمثل في منح القرض أم لا 

 إن أول الخطوات العملية التي تقوم بها البنوك أثناء التحليل المالي هي الانتقال من الميزانية               

المحاسـبية للمؤسسة إلى الميزانية المالية، ثم القيام بوضع هذه الأخيرة في صورة مختصرة تعكس               

 : أهم المناصب المالية، حيث يتم تصنيف الأصول والخصوم وفقا لما يلي

نجد الأصول الثابتة وقيم الاستغلال بالإضافة إلى القيم الجاهزة وغير          : الجهـة الخاصـة بالأصول    

 ).حاتالمتا(الجاهزة 

فنجد الأموال الخاصة ،ديون طويلة و متوسطة الأجل وديون قصيرة          : الجهـة الخاصـة بالخصوم    

 .الأجل
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، تحليل مالي عام ويهدف إلى استخلاص       )146ص (]7[    ويمكن للبنك أن يقوم بنوعين من التحليل      

وجه صـورة عـن الوضـعية المالية العامة للمؤسسة، وتحليل خاص هدفه الوصول إلى دراسة الأ               

المالـية التي لها علاقة بطبيعة القرض، ويعتمد في تحليله هذا على دراسة النسب المالية التي تقوم                 

 ، ويمكن   )251ص (]27[بإظهار العلاقات بين الأرقام الموجودة في التقارير المالية في شكل حسابي          

نسب المهمة  حـساب عدد ضخم من النسب إلا انه في دراستنا هذه سوف نقتصر فقط على دراسة ال                

والتـي تخـتلف باخـتلاف نوع القرض الممنوح وبالتالي يمكن تقسيمها إلى نسب خاصة بقروض                

 .الاستغلال ونسب خاصة بقروض الاستثمار 

 النسب الخاصة بقروض الاستغلال.1.1.3.2

عـندما يـواجه البنك طلبا لتمويل نشاطات الاستغلال يجد نفسه مجبرا على دراسة الوضع                

المؤسسة طالبة القرض، ومن أجل ذلك فهو يقوم باستعمال مجموعة من النسب والتي             المالـي لهذه    

 .لها دلالة في هذا الميدان

 .ويتم حساب رأسمال العامل واحتياجات رأسمال العامل والخزينة :نسب التوازن المالي

 :يمكن حسابه بطريقتين  :رأسمال العامل

الأموال الخاصة والديون المتوسطة    (ارد الدائمة   فهو يمثل الفرق بين المو    : مـن أعلـى الميـزانية     

 .والأصول الثابتة) وطويلة الأجل

    

 

 .وهو يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة : من أسفل الميزانية

  

 

ويعبر رأسمال العامل عن هامش الأمان الذي تتمتع به المؤسسة خلال دورة الاستغلال، إذ               

 تكون قيمته موجبة حتى يسمح للمؤسسة بمواجهة إلتزماتها المالية قصيرة الأجل            مـن المفروض أن   

إلى بعض التأخير، وبالتالي    ) بيع المخزون وتحصيل الحقوق   (وحتـى وإن تعرضت دورة الاستغلال     

 .تقل مخاطر عدم تسديد القرض بالنسبة للبنك

 احتياجات رأسمال العامل

في الحالة  ) أو احتياجات دورة الاستغلال   (المتداولةتمثل احتياجات رأسمال العامل الأصول       

تقع  )أو موارد دورة الاستغلال   (التي يكون فيها التمويل غير مضمون من طرف الخصوم المتداولة           

 .)182ص (]24[عملية تمويله على المؤسسة وذلك عن طريق رأسمال العامل

  الأصول الثابتة –وارد الدائمةالم=رأسمال العامل

  الخصوم المتداولة –الأصول المتداولة=رأسمال العامل



 71

و متغير يتماشى  مع تغيير      فمن خلال هذا التعريف نستنتج أن احتياجات رأس مال العامل ه           

نـشاط المؤسسة، وبالتالي فهو يبين احتياجات الدورة التي يتم تمويلها بواسطة رأسمال العامل وذلك     

 .عندما لا تستطيع موارد الدورة تغطية كل هذه الاحتياجات

    

   

سسة على  وتتمـثل أهمـية دراسة الحاجة لرأسمال العامل بالنسبة للبنك، هو معرفة مدى قدرة المؤ              

 .مواجهة التزاماتها في أي لحظة خلال دورة الاستغلال

 .وهي تمثل الفرق بين رأسمال العامل واحتياجات رأسمال العامل :الخزينة

 

 

 

 :   وتتكون من ثلاثة نسب:نسب الدوران

 دوران المخزون

 

 

 

 
 
 
 
 

 اق المخصومةالأور+ أوراق القبض + الزبائن                                      
 =                  سرعة دوران الزبائن
 ) TTC(  رقم الأعمال                                                     

تقيس هذه النسبة المدة التي يقضيها الزبائن حتى يسددوا ديونهم للمؤسسة، وما يهم البنك هو             

، لأن أي تأخير يخلق بعض الارتباك على        ان يقـوم الـزبائن بتسديد ديونهم في أقرب وقت ممكن          

 .مستوى الوفاء بالاستحقاقات قصيرة الأجل

 أوراق القبض+  الموردون                                               
 x 360                                                           =              سرعة دوران المورد

        مشتريات الدورة                                                           
تقـيس هـذه النسبة المهلة التي يمنحها الموردون للمؤسسة حتى تسدد مستحقاتها، وما يهم البنك أن         

                               .تطول هذه المدة

  القروض البنكية– الديون القصيرة الأجل –)  القيم الجاهزة–الأصول المتداولة= (احتياجات رأسمال العامل

 x 360                                             متوسط مخزون المنتوجات 
 = دوران المخزون بالنسبة لمؤسسة تجارية

   .HT                                              رقم الأعمال 

 x 360                                             متوسط مخزون المواد الأولية 
 = دوران المخزون بالنسبة لمؤسسة صناعية

                        بضائع مستهلكة                             

 X    360 

  احتياجات رأسمال العامل–رأسمال العامل=الخزينة



 72

 لأصول المتداولة                                                      ا
  =        نسبة السيولة العامة

                          الديون قصيرة الأجل                         

 .كلما كبرت هذه النسبة كلما زادت ثقة البنك في المؤسسة على المدى القصير 

 

 النسب الخاصة بقروض الاستثمار.2.1.3.2

روض لتمويل الاستثمارات، فهذا يعني أنه سوف يقوم بتجميد بمنح الق البنك  عـندما يقـوم   

أمواله لمدة طويلة، وبالتالي فهو يتعرض إلى مخاطر أخرى تختلف عما هو عليه في حالة قروض                

الاسـتغلال، لذلك فهو يقوم بحساب نسب أخرى تتماشى مع هذا النوع من القروض، والتي سوف                

 :نحاول أن نتعرض إلى أهمها

 ).الأرباح الموزعة+ الضرائب  (–) المؤونات+ الاهتلاكات السنوية ( =اتيالتمويل الذ

يبين هذا المؤشر مدى قدرة المؤسسة على الاعتماد على نفسها في تمويل استثماراتها بدون               

 .اللجوء إلى المساعدات البنكية

 ديون الاستثمار لأجل/ التمويل الذاتي

 الذاتي التي تعتمد عليها المؤسسة لتسديد ديونها        تبـين هذه النسبة عدد السنوات من التمويل        

 .الآجلة، وكلما كانت عدد هذه السنوات قليلة كلما زادت إمكانية تقديم القرض من طرف البنك

 الأموال الخاصة                                                
  =  نسبة المديونية

 الديون متوسطة وطويل الأجل                                                

  

يقـوم البنك بحساب هذه النسبة حتى يتمكن من معرفة مدى استطاعة الأموال الخاصة للمؤسسة ان                

 .تغطي الديون متوسطة وطويلة الأجل، وبما فيهم القرض محل الدراسة

 التقييم المالي للمشروع الاستثماري

القرض الاستثماري، لا تكفي وحدها لتقدير وتقييم       إن عملية التحليل المالي للمؤسسة طالبة        

 .مخاطر عدم السداد التي يمكن أن يتعرض لها البنك

ومـن أجل ذلك، يقوم البنك بنوع أخر من التحليل، والذي يتمثل في دراسة المشروع محل                 

ل، لأن  الـتمويل وأفاقة المالية المستقبلية، أي يقوم بتحليل تقني واقتصادي للمشروع موضوع التموي            

الوضعية المالية الجيدة الحالية للمؤسسة، يمكن أن تؤثر فيها النتائج السيئة للمشروع محل التمويل،              

 .وهذا ما يعرض أموال البنك للمخاطر
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فـي الواقـع أن البـنك يستخدم العديد من المعايير لتقييم المشاريع الاستثمارية، إلا أنه في                  

 :أهمها، والتي تتمثل فيما يليدراستنا هذه سوف نحاول أن نتعرض إلى 

 

 

 

  VANطريقة صافي القيمة الحالية 

تعتبر طريقة صافي القيمة الحالية، من أكثر الطرق موضوعية ودقة في تقييم مردود الاستثمارات،              

وهـي تمثل الفرق بين مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الصافية المحققة خلال عمر الاستثمار،               

 .الأولية لهذا الاستثماروبين التكلفة 

 : بـVANوتعطى الصيغة العامة لصافي القيمة الحالية  

 :حيث

 

 

 

Fp :  تمثل التدفقات النقدية الصافية خلال الفترة–P- 

I   :التكلفة الأولية للاستثمار. 

 n :مدة حياة المشروع. 

 r : معدل الاستحداث)Actualisation (البنكوهو يمثل معدل الفائدة من جهة نظر . 

 ]38: [ كما يلي  VANويكون قرار البنك على حسب النتائج التي يتوصل إليها بعد حساب             

  )29ص(

 . موجبة أو معدومة فيمكن تمويل المشروعVNAإذا كانت  -

أمـا إذا كـان هناك الاختيار بين مشروعين أو عدة مشاريع فيتم اختيار المشروع الذي له                  -

 .أكبر صافي قيمة حالية

  TRI: العائد الداخليطريقة معدل 

وهـي تعتبر من الطرق الحديثة في تقييم الاستثمارات، ويمكن تعريف معدل العائد الداخلي               

على أنه معدل الاستحداث الذي يساوي ما بين مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الصافية المحققة               

 .خلال عمر الاستثمار، والتكلفة الأولية للاستثمار

  

 
VAN =         Fp (1 + r)-p – I 

 

n

P= 1

( )∑
=

−+=
n

p

p
p rFI

1
1  
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 يساوي أو اكبر من     TRIلبنك بتمويل هذا المشروع، إذا كان معدل العائد الداخلي          ويقـبل ا  

معـدل الفائدة، أما إذا كانت هناك مفاضلة بين مشروعين أو عدة مشاريع فيتم اختيار الذي له معدل                

 .العائد الداخلي الأكبر

  PR: دطريقة فترة الاستردا

مة في تقييم الاستثمار، كما تعتبر من أبسط        القدي تعتبـر طـريقة فترة الاسترداد من الطرق        

الطـرق وأسـهلها على الإطلاق، وتبين هذه الطريقة عدد السنوات اللازمة لتغطية تكلفة الاستثمار               

 .الأولي بواسطة الأرباح المتولدة عن هذا الاستثمار

 

 

 من  إن هذه الطريقة تعتمد على عنصر الزمن بدرجة أولى، إذ يستخدمها البنك حتى يتمكن              

معـرفة عدد السنوات  التي يسترجع فيها أمواله، أو عدد السنوات الكافية للمؤسسة حتى تتمكن من                 

 .تشكيل السيولة اللازمة والتي تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها في أجالها المحددة

  IP: طريقة مؤشر الربحية

الاستثمارية من  مؤشـر الـربحية أو مؤشر المردودية، هي طريقة أخرى لتقييم المشاريع              

الناحية المالية، وهي تساوي مجموع التدفقات النقدية الصافية مقسومة على رأس مال المستثمر، أي              

 .تساوي مقلوب مؤشر فترة الاسترداد

 

 

 

ويقـبل البـنك أن يقوم بتمويل المشروع إذا كان مؤشر الربحية يساوي أو اكبر من الواحد، أما إذا                   

ن أو مجموعة من المشاريع، فيتم اختيار المشروع الذي له مؤشر           كـان هناك اختيار بين مشروعي     

 .الربحية الأكبر

 حدود طريقة النسب المالية. 3.1.3.2

تعتبر طريقة النسب من بين الطرائق التي يعتمد عليها البنك في تقدير وتقييم مخاطر  عدم                 

عن مدى قدرة المؤسسة    الـسداد الناجمة عن عملية منح القروض، والتي تسمح له بالكشف المبكر             

على الوفاء بالتزاماتها، لكن تبقى دائما نتائج هذه الطريقة محلا للشك، كون أنها تعتمد على الوثائق                

المحاسبية التي يقدمها المقترض والتي في بعض الحالات لا تعكس الوضعية الاقتصادية الحقيقة له،              
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ساب جبائية أو قضائية، والتي تجعل من       لأنـه مـن الممكن أن يقوم بإجراء تعديلات في أرقامها لأ           

البنك يقوم بعملية تقييم خاطئة تؤدي به إلى توزيع القروض بطريقة عشوائية ذات مخاطر عدم سداد             

 .كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فهي طريقة مكلفة وتتطلب مدة زمنية طويلة 

 

 

 Méthode des scores ou                            :طريقة التنقيط أو القرض التنقيطي.2.3.2

 crédit scoring  

هـي ألـيه للتنقيط، تعتمد على التحاليل الإحصائية والتي تسمح بإعطاء نقطة أو وزن لكل                

 والذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير       )165ص (]39 [طالـب قـرض ليتحدد الخطر بالنسبة للبنك       

سبق لحالات العجز التي يمكن أن تصيب       المـلاءة المالـية لزبائنه قبل منحهم القرض أو للتنبؤ الم          

، وظهرت هذه التقنية لتصنيف الزبائن في الولايات        )173ص (]40 [المؤسـسات التي يتعامل معها    

المتحدة الأمريكية في سنوات الخمسينات، وتطورت تدريجيا في فرنسا مع بداية سنوات السبعينات،             

 حللين، مؤسسات قرض، خبراء محاسبين،م: وهي اليوم معروفة لدى سائر مطبقي مالية المؤسسات

وتهـتم مؤسـسات القـرض كثيرا بهذه الطريقة، لأنها أكثر اتقانا مقارنة بالطريقة السابقة               

ولكن استعمالها قليل، إذ تطبق خصوصا على القروض الاستهلاكية، وهذا          ) طـريقة النسب المالية   (

 .)192ص (]36 [:نظرا لمجموعة من الأسباب

تهلاكية على مجموعة من الخصائص التي تتمثل في أنها متشابهة من           تحتوي القروض الاس   -

حيث المدة والمبلغ والغرض، بالإضافة إلى أن سلوكيات المقترضين لها كلها متجانسة، هذا             

مـا يجعل البنك عند استخدامه لطريقة التنقيط تكون نتائجه أكثر ايجابية لأنه في هذا النوع                

ير لاتخاذ القرار تكون صالحة للجميع، وخاصة أن        مـن القـروض يستطيع ان يكون معاي       

 .الأخطار التي يتعرض لها جراء ذلك كلها متشابهة 

القـروض الاستهلاكية تقدم بمبالغ صغيرة، لذلك فإن البنك يعتمد عند تحليله لطلب القرض               -

 .على هذه الطريقة، لأنها لا تكلفه كثيرا ولا تلغى فوائده

وض، يرغبون دائما في معرفة رد البنك على طلباتهم في          المقترضـون لهذا النوع من القر      -

 .أقرب الآجال الممكنة، وهذه الطريقة تتميز بسرعة معالجة الملفات

ولكـن هـذا لا يعنـي أنـه لم تقام بحوث حول عملية التقييم الآلي لخطر القرض الناتج عن                    

ة تتوفر على كل    المؤسـسات ، إذ أقـيمت بحـوث كثيرة في هذا المجال  وخاصة أن هذه الأخير                

 .المعلومات اللازمة  والتي تسمح باختيار معايير الملاءة المالية ذات القدرة التقديرية المرتفعة 
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 تقييم الخطر في حالة القروض الموجهة للأفراد .1.2.3.2

والذي يعتبر كمنهج إحصائي يسمح     "يعـتمد القرض التنقيطي بصفة عامة على التحليل التميزي          

 ـ     وعة من المعلومات الخاصة بكل فرد من السكان ، أن يميز بين مجموعة من              انطلاقـا مـن مجم

" الفئات المتجانسة ، وفق معيار تم وضعه سابقا ، ووضع كل عنصر جديد في الفئة التي ينتمي إليها                 

 : ،وانطلاقا من هذا التعريف نستنتج أن القرض التنقيطي يحتوي على مرحلتين  )175ص (]36[

 .علومات الخاصة بكل فئة تحديد الفئات والم -

 .إستعمال نتائج التحليل على كل طالب قرض جديد  -

 تحديد الفئات والمعلومات الخاصة بكل فئة 

يجرى التحليل التميزي على مجموعة من الملفات السابقة لطلب القرض والتي تم معالجتها              

 : العينة والتي هي من طرف البنك ، وبالتالي يمكن أن نستنتج وجود فئتين مختلفتين من هاته

 .فئة تحتوي على أحسن الزبائن الذين لم يسجل عليهم أي حادث -

فـئة تحتوي على الزبائن الذين لم يسددوا قروضهم، أو الزبائن الذين سجلت عليهم حوادث                -

 ).كالتأخر لتسديد المستحقات (

ن الفئة الثانية، من    بعـد الفـصل بـين الفئتين، يجب إيجاد المعايير التي تميز زبائن الفئة الأولى ع               

خـلال زبـائن مفـضلين وزبائن غير مفضلين، ومن أجل ذلك هناك ثلاثة مراحل ضرورية يجب                 

 .إتباعها

 تحديد معايير الملاءة المالية

فـي المـرحلة الأولـى، يجب تصفية كل المعلومات المتعلقة بالمقترضين، والموجودة في               

ومن خلال  ) الخ...مهنة، السن، الوضعية العائلية، الدخل    العنوان، ال (الملفات السابقة التي تم معالجتها    

هـذه المعلـومات المحـتفظ بهـا، يمكن للبنك أن يقوم بتصنيف الزبائن إلى زبائن مفضلين وغير                  

مفـضلين، أي يمكـن أن يميز كل فئة عن الأخرى وخاصة فئة الزبائن غير المفضلين، إذا نجدهم                  

 :يتميزون بما يلي

 .شهر في مؤسساتهم أ6يعملون منذ اقل من  -

 ليس لهم هاتف -

 .يسكنون في مساكن مؤقتة -

 .ليس لهم حساب بنكي -

 . سنة30 و 26عمرهم يتراوح بين  -

 .مطلقين أو منفصلين -
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 .لهم طفل واحد أو أكثر من أربعة أطفال -

 :وعلى العكس بالنسبة للزبائن المفضلين إذ نجدهم

 .لهم الهاتف -

 .يسكنون في مساكنهم الخاصة -

 .لهم حساب بنكي -

 . سنوات10يعملون في نفس المؤسسة منذ أكثر من  -

 . أطفال3 أو 2متزوجين ولهم  -

  la note finale :تحديد النقطة النهائية

كـل معيار تعطى له نقطة على حسب أهميته، إذ أن التحليل التميزي هو الذي يصنف هذه                  

واحد منها، وبجمع لكل    المعايير على حسب دلالتها، ويسمح بحساب الموازنة التي يمكن منحها لكل            

عنصر من العينة النقطة الممنوحة لمعايير الملاءة، نتحصل على النقطة النهائية، حيث أنه إذا تمت               

 .عملية التحليل التميزي بدقة فإن الفئتين ستظهران بوضوح داخل العينة من البداية

كل شخص من   وعلـى منحنى بياني، نضع في المحور الأفقي النقاط النهائية المحصلة من              

العيـنة، وعلى المحور العمودي نضع عدد الأشخاص الذين حصلوا على هذه النقاط، وبعدها نقوم               

بالرسم حيث نرسم منحنى خاص بالأشخاص المرغوب فيهم ومنحنى أخر خاص بالأشخاص الغير             

المـرغوب فـيهم، ويعـود سبب ذلك إلى أن الأشخاص غير المرغوب فيهم يحصلون على نقاط                 

 ).01أنظر الشكل رقم (قارنة بالأشخاص المرغوب فيهممنخفضة م

  la note limite :تحديد النقطة الحدية

تعتبـر عملية تحديد النقطة الحدية أساسية بالنسبة لطريقة التنقيط، إذ أن كل النقاط التي تقع                 

 الفئتين  أسـفلها تمثل احتمال مرتفع لعدم ملاءة المقترض، ولكن بالرغم من الدقة المقدمة في تمييز              

مـن العيـنة، إلا أنه يمكن أن نجد زبائن مرغوب فيهم يحصلون على نقاط منخفضة، وزبائن غير                  

 نجد مساحة   01مـرغوب فـيهم يحصلون على نقاط مرتفعة، وهذا يعني أنه في الرسم البياني رقم                

 .ةمشتركة بين الفئتين، وكلما كانت هذه المساحة كبيرة كلما كانت طريقة التنقيط غير مؤكد

فـإذا قمنا بتحديد النقطة الحدية في مستوى منخفض، فإننا نقبل كل الزبائن المرغوب فيهم                -

 ).-1- من الشكلn1حالة النقطة (ونسبة كبيرة من الزبائن غير المرغوب فيهم 

أمـا إذا قمـنا بتحديدها في مستوى مرتفع فإننا نقصي كل الزبائن غير المرغوب فيهم مع                  -

، وفي ظل ما سبق     ) من نفس الشكل   n2حالة النقطة   (المرغوب فيهم   نسبة كبيرة من الزبائن     

فإن تحديد النقطة الحدية يكون في المستوى الذي يتم فيه رفض عدد كبير من الزبائن غير                
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المرغوب فيهم، وعدد قليل من الزبائن المرغوب فيهم، ولتحديدها يجب القيام مسبقا بتحليل             

ائن غير المرغوب فيهم، وهذا من خلال القيام بتقييم  الزبائن المرغوب فيهم والزب ةمـردودي 

التكالـيف الإضـافية التـي يمكن أن يدفعها البنك والتي تكون كبيرة في حالة الزبائن غير                 

لأن البنك لتحصيل حقوقه يقوم بإرسال إشعار بالدفع أو تحدث بينه وبين            (المـرغوب فـيهم   

التالي فتحديد النقطة النهائية يكون على      ، وب )زبونة منازعات، أو أنه لا يحصل حقوقه نهائيا       

 .أساس مدى تأثيرها الإيجابي على دخل البنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )148ص (]39[تصنيف زبائن العينة إلى قسمين: 01 الشكل رقم                         

 

 

 استعمال نتائج التحليل

دة تدرس على ضوء    بعـد مـا تـم تحديـد النقطة الحدية، فإن كل عملية طلب قرض جدي                

المعلـومات المستخلصة من عملية التحليل التمييزي، حيث يتم وضع استمارة فيها المعايير اللازمة              

 :ولكل معيار نقطة خاصة به حسب الجدول التالي

 )155ص (]41[استمارة معايير الملاءة المالية : 3جدول رقم 

n1 n2
منطقة سالبة منطقة موجبة

وضعية خطيرةوضعية حسنة الحذر

منطقة الشكscoreالنقطة 

المعدل الكلي
ماء المحتملة منطقة الانت

منطقة الانتماء المحتملة للزبائن المرغوبين للزبائن غير المرغوبين

معدل العملاء معدل العملاء المرغوبينمعدل العملاء المرغوبين
 نغيرا لمرغوبي

 

 

  fréquenceالتكرارات 
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 العمر-5
-a 20                سنة                   45 أقل من 
-b 40              سنة                    45 أكثر من  
  الوضعية العائلية-6 

-a                               10               عازب 
-b                              15                عازبة  
-c25               )                          ة( متزوج 
  عدد الأشخاص المكلف بهم-7

-a                             10              لا شيء   
-b                     20                 شخص واحد 
-c                         30                 شخصين 
-d10               ر من شخصين                 أكث 
  الدخل الشهري-8
-a 5                                  € 800 أقل من 
-b 15                            €  1200-800 بين 
-c 30                           € 1800-1200 بين 
-d 50                              € 1800 أكثر من 
  التعاملات مع البنك-9
-a                             12              لا توجد 
-b                 15              حساب عند الطلب 
-c         25            حساب عند الطلب والتوفير 
 

 المسكن-1
-a                              40                مالك   
-b            25                               مستأجر 
-c                     8                  بدون جواب 
-d                     15               حالات أخرى 
  مدة الإقامة في نفس العنوان-2

-a                 12              أقل من ستة أشهر 
-b15             ن ستة أشهر وسنتين              بي    
-c22              سنوات             7 و-سنة2 بين 
-d35              سنوات                 7 أكثر من   
-e                       12              بدون جواب 
  المهنة-3

-a25           بطال أو في إطار الخدمات الاجتماعية    
 -b                               48             متقاعد 
-c             45              إطار سامي، مهنة حرة 
-d                           35           تاجر، حرفي 
-eتقني، عميل متحكم )Agent de maîtrise (   40 
-f        35           عامل متخصص، عميل مكتب 

-gعامل موسمي أو وكيل )interimaitre  (     30 
  الأقدمية في المهنة-4
-a                        12         من شهر إلى سنة 
-b 15           سنوات                 3 من سنة إلى 
-c 25         سنوات              5سنوات إلى 3 من 
-d 48              سنوات                 5 أكثر من 

                                                          

جـد تسعة معايير لتحديد الملاءة المالية، حيث كل معيار له عدة            فـي هـذه الاسـتمارة ن      

احـتمالات ممكـنة ولكل منها نقطة معينة، توضع في أيدي الصيارفة لكي تسهل عليهم من عملية                 

التحقق من تصريحات المقترض واتخاذ القرار، حيث كل زبون يتحصل على نقطة، فإذا كانت هذه               

ض طلبه، أما إذا كانت أعلى من النقطة الحدية فيقبل طلبه           الـنقطة أقـل مـن الـنقطة الحدية يرف         

 .ويتحصل على القرض

 

 تقييم الخطر في حالة القروض الموجهة للمؤسسات.2.2.3.2
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 :كما في حالة القروض الموجهة للأفراد، إذ يتم تقسيم المؤسسات إلى مجموعتين 

عة أخرى تحتوي على    مجمـوعة تحـتوي علـى المؤسـسات التي لها ملاءة مالية جيدة، ومجمو             

 :المؤسسات التي لها ملاءة غير جيدة، وفقا للمعايير التالية

 .تاريخ تأسيس المؤسسة -

 .أقدمية وكفاءة مسيري المؤسسة -

 .مردودية المؤسسة خلال سنوات متتالية -

 .رقم أعمالها المحقق -

 .نوعية المراقبة والمراجعة المستعملة من قبلها -

 .رأسمالها العامل -

 .طبيعة نشاطها -

، Beaver  ،ALTman    ولقـد توصـلت الـبحوث الأمـريكية في هذا المجال وخاصة أعمال              

Edmister ]36[) إلى ما يلي)176ص : 

 ،  ALTman لدى   5(يمكن التعرف على ملاءة المؤسسة، انطلاقا من عدد قليل من النسب           -

قروض  بنقط مختلفة، حيث بنفس الأسلوب السابق المستخدم في حالة ال           )Edmister لدى   7

الموجهة للأفراد، يتم منح نقاط مرتفعة للمؤسسات الجيدة ونقاط منخفضة للمؤسسات السيئة،            

من مؤسسات العينة سنة قبل إفلاسها،      % 95 أنـه يمكن تصنيف نسبة       ALTmanويقـول   

إذا كانت خمسة سنوات قبل     % 30إذا كانت سنتين قبل ذلك، و     % 72والتـي تـنخفض إلى      

 .ذلك

تتشكل لدينا مجموعات غير متجانسة نوعا ما نظرا للاختلاف في          عـند تصنيف المؤسسات      -

بعـض المعايير كالحجم، أو القطاع الذي تعمل فيه، لذلك أثبتت البحوث الأمريكية أن نتائج               

 .طريقة التنقيط تكون جيدة كلما طبقت على مؤسسات مصنفة وفقا للقطاع الذي تعمل فيه

 

 

 حدود طريقة التنقيط.3.2.3.2

ما تتميز به طريقة التنقيط بانخفاض تكاليفها والسرعة في التنفيذ، فهي تعاني من             بالـرغم م   

مـشكلة الـزمن بحـيث بعد مرور مدة زمنية من الاستعمال تفقد دالة التنقيط فعاليتها وتصبح غير                  

صـالحة للاسـتعمال، وهذا نتيجة للتغير في الوضعية الاقتصادية، بحيث أن المعايير المستعملة في            

ف يمكـن أن تتغيـر مع الوقت كما أن الموازنات التابعة للمعايير والعتبة المحددة لترتيب                التـصني 
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المؤسـسات قـد تتغير، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تحدد وضعية طالب القرض مباشرة سواء كان                 

مؤسسة أو زبون عادي، ولكن تبين إحصائيا بأن سلوكه يشبه سلوك شخص آخر وضعيته معروفة               

 ).   يدة أو سيئةحالة ج(سابقا 

 تقييم خطر القرض الناتج عن البلد الأجنبي.3.3.2

(هناك بحوث كثيرة تطرقت لهذا النوع من الخطر، كالبحوث التي قامت بها الهيآت الدولية              

FMI      ،البـنك العالمـي ،BRI... (      والمكاتب الاستشارية المتخصصة، وكذلك الجامعات الأمريكية

 :ا هذا سوف نحاول التعرض إلى طريقتين والتي تتمثل فيوعدد كبير من البنوك، وفي بحثن

 .طريقة مؤشرات الخطر -

 . نظرية قيمة المؤسسة -

 طريقة مؤشرات الخطر.1.3.3.2

 . )189ص (]Delfi"]36" "دلفي" وهي الطريقة المستعملة بكثرة، وتعتمد على طريقة  

 Delfiالمبادئ المتبعة باستعمال طريقة 

ة من المعايير، التي تمثل الوضعية السياسية والاقتصادية والمالية         يجب القيام بإنشاء مجموع    

 :للبلد الأجنبي محل الدراسة، ويكون ذلك كما يلي

مـدى استقرار النظام داخل البلد الأجنبي، هل هذا البلد يشكل منطقة            : المعاييـر الـسياسية    -

 .....نزاعات، هل هو قوة عسكرية

 . والواردات، معدل الادخار، وضعية القطاع البنكيهيكلة الصادرات: المعايير الاقتصادية -

وذلك بحساب مجموعة من النسب، كنسبة الاحتياطات النقدية على الديون          : المعاييـر المالية   -

 .الخارجية، ونسبة الدفعات السنوية لتعويض الديون على الصادرات

مون بترتيبها  بعـد مـا تـم تحديد هذه المعايير يتم استشارة المختصين حولها، والذين يقو              

وتنقـيطها، بحـيث تمـنح كل نقطة على حسب أهمية هذا المعيار، وبجمع هذه النقاط نحصل على                  

 .الخطر الإجمالي للبلد الأجنبي

نلاحـظ أن هذه الطريقة تشبه كثيرا طريقة التنقيط، والفرق بينهما، يكمن في كون أن هذه                 

 .حالاتالطريقة لا تتم بها تشكيل عينة نموذجية صالحة لكل ال

 )112ص (]BERi ]36مؤشر 

، هو مؤشر للخطر أنشئ في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتمد على            BERiمؤشـر    

 معيار تقديري وكل معيار له معامل خاص به على حسب أهميته، بالإضافة إلى هذا المعامل يتم                 15

 -0-تمنح النقطة   ، حيث   4الى  0تنقـيط هـذه المعاييـر من طرف المختصين بنقاط تتراوح بين             
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 للمخاطر الخفيفة، وبالجمع بين المعامل والنقطة الممنوحة من         -4-للمخاطر المرتفعة وتمنح النقطة   

 .طرف المختصين نحصل على النتيجة النهائية والتي تمثل مؤشر الخطر للبلد محل الدراسة

ص (]36[ا يلي ولقـد تم تصنيف البلدان إلى مجموعات على حسب النقطة المتحصل عليها وفقا لم             

193( : 

 . نقطة فأقل، فهي تشكل أخطار جد مرتفعة ولا يمكن قبولها40البلدان التي تتحصل على -

 .، فهي تشكل أخطار مرتفعة55 إلى 41البلدان التي تتحصل على نقطة تتراوح بين  -

 .، فهي تشكل أخطار متوسطة69 إلى 56البلدان التي تتحصل على نقطة تتراوح بين  -

 . نقطة فأكثر، فهي تشكل أخطار ضعيفة70تتحصل على البلدان التي  -

 نظرية قيمة المؤسسة.2.3.3.2

هـذه الطريقة حديثة مقارنة بالطريقة السابقة، إذ تستخدم الخطوات المتبعة لتقييم المؤسسات              

 . بالتحليل المالي

 تقييم اقتصاد البلد الأجنبي

ي يقيم برسملة تدفقاته التي تشكل      كمـا فـي نظرية قيمة المؤسسة، فإن اقتصاد البلد الأجنب           

الـدخل، ونحن نعلم أن هذه التدفقات تشكل ربحا بالنسبة  للاقتصاد وهي تظهر في فائض الميزان                 

 .التجاري

 

 

 مقارنة قيمة الاقتصاد والديون الداخلية

 

بل بنسبة أقل، % 100قـيمة الاقتـصاد تـشكل الضمان بالنسبة للدائنين، ولكن ليس بنسبة        

 .رن مع مبلغ الديون الخارجية فهذه النسبة تصبح تشكل مؤشر الخطر للبلد الأجنبيوالتي تقا
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 2خاتمة الفصل 
  

 

 

    تقوم الإدارة العليا للبنك المتمثلة في مجلس الإدارة وخبراء الائتمان، بإعداد السياسة الاقراضية،             

 حيث توضح لهم كل الخطوات التي يجب إتباعها عند          وتعمـل علـى توجـيهها لموظفي الائتمان،       

 :منحهم للقروض والتي تتمثل في

 .حجم وأنواع القروض التي يمكن منحها -
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 .أسعار الفائدة -

 .مستويات اتخاذ القرار -

 . الواجب قبولهاتالضمانا -

 .المستندات اللازمة لطلب القرض -

روض حتى يتم تحصيلها،    ولا تكتفـي بـذلك فقط، بل توضح لهم كذلك كيف يتم متابعة الق             

 .وكيف يتم معالجتها في حالة تعثرها

إلا أن البـنوك عند ممارستها لنشاطها تتعرض لمخاطر متنوعة ناتجة عن أسباب متعددة ،               

كالمخاطـر الائتمانية، التي تعتبر الخطر الأهم والأكبر والناتجة عن أسباب عامة ومهنية بالإضافة              

 الذي يمارس فيه نشاطه، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى التي          إلى أسباب خاصة بالمقترض وبالبلد    

 .تتمثل في مخاطر السيولة والصرف ومخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر التشغيل

ولكـي يتمكن البنك من تقليل المخاطر الائتمانية، يستعمل عدة طرق لتقييمها وتقديرها قبل              

لية للمقترض، حيث يستعمل طريقة النسب المالية، وفيها        حدوثها، وذلك من خلال تقدير الملاءة الما      

، )قرض استغلال أو قرض استثمار    (يـتم حساب عدة نسب تختلف باختلاف نوع القرض المطلوب           

 .وطريقة التنقيط التي يستعملها خاصة في القروض الاستهلاكية

متواجدين ونتيجة للتغيرات التي مست نشاط البنوك، والتي أصبحت تمنح القروض لعملاء            

فـي مناطق أخرى، أصبحت تستعمل طرق لتقييم المخاطر الناتجة عنها، كطريقة مؤشرات الخطر،              

 .ونظرية قيمة المؤسسة
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 3الفصل 
  تسيير مخاطر القرض

 

 

 

بعد ما تنتهي البنوك، من دراسة وتحليل ملف طلب القرض، وتتم عملية الموافقة على منحه                

، تـشرع فـي عملـية المتابعة والتي تعتبر مهمة بالنسبة لها، وخاصة أن احتمال تعرض الزبون                  

 ومن اجل ذلك فهي تقوم ببعض       .للخطـر يبقى دائما وارد إلى غاية التحصيل الكامل لقيمة القرض          

الإجـراءات الوقائية الداخلية والخارجية المفروضة من البنك المركزي، والتي تسمح لها بالتخفيف             

من حدة القلق الذي قد ينجم بسب إمكانية تعثر المقترض وعدم قدرته عن السداد، وقد لا تكتفي بهذا                  

سمح لها بمعالجته واسترجاع حقوقها     فقـط بـل تقـوم بإجراءات أخرى عند وقوع الخطر، والتي ت            

 .كاملة

 الوقاية من خطر القرض.31.

بالرغم من الوسائل التي يستعملها البنك في تقييم المخاطر والتنبؤ بها قبل حدوثها عند منحه                

للقروض، فهو يأخذ دائما الاحتياطات اللازمة لكي يتجنبها ويخفف من حدتها، لأن احتمال تعرضه              

ارد، ومن أجل ذلك سوف نحاول التطرق إلى مختلف هذه الاحتياطات وهذا من             لهـا يبقـى دائما و     

خـلال أننا نتعرض في المطلب الأول إلى لجنة بازل واحترام القواعد الاحترازية، أما في المطلب                

 .الثاني نتعرض إلى مراقبة نشاط البنك ، أما المطلب الثالث نتطرف فيه إلى أخذ الضمانات

 احترام القواعد الاحترازيةلجنة بازل و. 3.11.

نتيجة لما عرفه العالم من تحولات عميقة والتي كانت لها أثار كبيرة على الجهاز المصرفي                

وخاصـة مع ازدياد المنافسة المحلية والعالمية وتصاعد المخاطر المصرفية ، بدأ التفكير في البحث               

قوم على أساس التنسيق بين تلك      عـن  فكـر جديد مشترك بين البنوك المركزية للدول المختلفة، ي            

 .السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك

وكأول خطوة في هذا الاتجاه تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية، من مجموعة من الدول               

 بمدينة بال ) BRI( تحت إشراف بنك التسويات الدولي     1974الـصناعية الكبـرى، فـي نهاية سنة         

بسويـسرا، وذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية وازدياد حجم ونسبة الديون               
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المـشكوك فـي تحصيلها من طرف البنوك العالمية وتعثر بعض هذه البنوك، بالإضافة إلى ظهور                

ه المنافـسة مـن طرف البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية والأوروبية بسبب نقص رؤوس أموال هذ              

 .الأخيرة

 :)81ص (]42[وتهدف لجنة بازل إلى تحقيق ما يلي

 .تقرير حدود دنيا لكفاية رأسمال البنوك -

 .تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك -

، بين السلطات   Fdkتـسهيل عملـية جمـع المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة             -

 البنوك المركزية ومن ثم محافظي هذه البنوك        الـنقدية المتمـثلة في كثير من الأحوال في        

 .المركزية

وبهـذا يمكـن القـول أن لجنة بازل عملت على فرض تشريعات وقواعد صارمة تحكم العمل                 

البنكـي، حـيث أنهـا وضعت إطار يتم فيه اتخاذ القوانين والطرق الموحدة لقياس رؤوس الأموال            

لتسيير على البنوك التي تنشط في الساحة الدولية،        الخاصة والتأكد من كفايتها، وكذا فرضت معايير ل       

وبـذلك أصبحت تشكل المعيار العالمي الذي تقدر على أساسه السلامة المالية للبنوك، الذي كان في                

الـبداية يطبق على البنوك ذات النشاط الدولي والتي يوجد مقرها الرئيسي في تلك البلدان المنظمة                

معظم الدول الصناعية والناشئة والنامية وعلى معظم البنوك بما         للجـنة ، أما الآن فهو يطبق على         

 .)50ص (]43[فيها العديد من البنوك العاملة على المستوى المحلي فقط

 الصادر  34—91، وهذا طبقا للأمر     1992 جانفي   1ولقـد طبق لأول مرة في الجزائر في          

بنوك والمؤسسات المالية، والذي     المتعلق بتحديد النظم الاحترازية في تسيير ال       14/11/1991فـي   

يهـدف إلـى تحديـد القواعد التي يجب أن تحترمها البنوك والمؤسسات المالية في تقسيم وتغطية                 

المخاطـر، ترتيب الحقوق على حسب المخاطر التي تشكلها، تكوين المؤونات ووضع الفوائد على              

 .)art 02 (]44[المستحقات غير المضمونة

 لمخاطر توزيع وتغطية ا.3.1.11.

لقـد فـرض بنك الجزائر على البنوك والمؤسسات المالية، عند ممارستها لنشاطها العادي               

المتمـثل فـي توزيع القروض أن لا يتجاوز مبلغ الأخطار المحتملة مع نفس المستفيد النسب التالية      

    )art 02(] 45 [.من الأموال الخاصة الصافية

 .1992 ابتداء من أول جانفي 40% -

 .1993أول جانفي تداء من  اب30% -

 .1995أول جانفي  ابتداء من 25% -
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و كـل تجـاوز لهـذه النسب يجب أن يتبعه مباشرة تكوين تغطية تمثل ضعف المعدلات                 

 . الخاصة بالملاءة المالية

 .1995 ابتداء من نهاية جوان %4 ضعف معدل  8% -

  .1996 ابتداء من نهاية ديسمبر %5 ضعف معدل  10% -

  .1997 ابتداء من نهاية ديسمبر  %6ل  ضعف معد 12% -

  .1998 ابتداء من نهاية ديسمبر %7 ضعف معدل  14% -

  .1999 ابتداء من نهاية ديسمبر % 8 ضعف معدل  16% -

 أما بالنسبة للمبلغ الإجمالي للأخطار التي يمكن تحملها مع كل المستفيدين 

 لكل واحد منهم من الأموال الخاصة       % 15فـي الحالة التي يكون فيها مبلغ الخطر يتجاوز نسبة           ( 

 .       مرات من مبلغ الأموال الخاصة الصافية للبنك  ) 10( فيجب أن لا يتجاوز ) الصافية 

                                                           
   مبلغ الأخطار المرجحة                                                          

              % X   100 ≥ 25=                               نـسبة توزيع الأخطار بالنسبة لمستفيد واحد  -
                                                          الأموال الخاصة الصافيةا 

 

 
                                                                        

                                                              مبلغ الأخطار المرجحة
   . 10 ≤          =                        ر المحتملة مع كل المستفيدــين   مبلغ الأخطا-    

                                                  الأموال الخاصة الصافية      
  ).ratio Cook  ( :نسبة الملاءة المالية .3.1.12.

اصة الصافية ومجموع مخاطر القرض المتكلفة و الناتجة عن         و هـي تمثل العلاقة بين الأموال الخ       

 .عملية توزيع القروض 

 

   الأموال الخاصة الصافية                                 
 =                             نسبة الملاءة المالية -

     مجموع  الأخطار المرجحة                                

  كحد أدنى يجب على البنوك و المؤسسات المالية احترامه  %8ذه النسبة بـ وقد حددت ه

 : ، إذ حددت قبل ذلك بنسب أخرى كالتالي 1999و هذا ابتداء من نهاية ديسمبر 

  .1995 ابتداء من نهاية جوان % 4 -

  .1996 ابتداء من نهاية ديسمبر % 5 -

  .1997 ابتداء من نهاية ديسمبر % 6 -



 87

  .1998هاية ديسمبر  ابتداء من ن% 7 -

 .و للحصول على هذه النسبة يجب تحديد الأموال الخاصة الصافية و الأخطار المرجحة 

 الأموال الخاصة الصافية 

 :تتكون الأموال الخاصة من العناصر التالية  

 .رأس مال اجتماعي  -

 .الاحتياطات الأخرى ماعدا الخاصة بإعادة التقييم  -

 .دة عندما تكون دائنة النتيجة المؤجلة للسنة الجدي -

 .النتيجة الصافية مخفض منها التوزيعات المتوقعة  -

 .مؤونات الأخطار البنكية العامة للحقوق الجارية  -

 07 ، 06بالإضـافة إلى هذا فهي تتكون من الأموال الخاصة التكميلية المذكورة في المادة رقم               

 . الصادر عن بنك الجزائر 94 – 74من الأمر 

 : لأموال الخاصة الصافية يجب طرح العناصر التالية و التي تتمثل في و للحصول على ا

 . من رأسمال الاجتماعي ةالحصة غير المحرر -

 .الأسهم الخاصة الممتلكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة  -

 .النتيجة المؤجلة للسنة الجديدة عندما تكون مدينة  -

 .الأصول المعنوية بما فيها نفقات التأسيس  -

 .سالبة المحددة في تواريخ وسيطة النتيجة ال -

 .نقص مؤونات أخطار القرض كما قدرها بنك الجزائر  -

 )art 09 (]45[ الأخطار المحتملة

 :تتمثل هذه الأخطار في 

 القروض للزبائن -

 القروض للمستخدمين -

 المساعدات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية -

 سندات التوظيف -

 سندات المساهمة -

 سندات الدولة -

 أخرى على الدولةحقوق  -
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 الموجودات الثابتة الصافية من الاهتلاكات -

 حسابات التعديل والربط التي تخص في الأخير الزبائن والمراسلين -

 .الالتزامات بالتوقيع -

 مخفض منها العناصر التالية

مبالغ الضمانات المحصل عليها من طرف الدولة ومؤسسات التأمين، والبنوك والمؤسسات            -

 .المالية

 المحصل عليها في شكل ضمانات من الزبائن في شكل ودائع وأصول مالية قابلة أن               المبالغ -

 .تكون سائلة لكن بدون أن تخصص قيمتها

 .مبلغ المؤونات المشكلة لتغطية المستحقات، أو لانخفاض قيمة السندات -

 : لكل خطر محتمل له معدل ترجيح وفقا للجدول التاليو

 ) 13art (]45[الأخطار المرجحة : 04جدول رقم 

معــــدل   100%  20%  5%  0%

 الترجيح

حقوق على الدولة   * 

 أو ما يشابهها

  سندات الدولة -

ــرى - ــندات أخ  س

 مشابهة لسندات الدولة

 حقوق أخرى على    -

 الدولة

 ودائـع لـدى بنك      -

 .الجزائر

قروض للبنوك  * 

والمؤسسات التي  

 تعمل في الجزائر

 حسابات عادية -

  توضيفات -

ــندات -  ســـ

ــيف ال توظـــ

والمساهمة للبنوك  

والمؤســــسات 

المالية المقيمة في   

 .الجزائر

قـروض للبنوك   * 

والمؤسسات المالية  

 في الخارج

  حسابات عادية-

  توضيفات-

 سندات المساهمة   -

ــيف  والتوضـــ

 القرض  تلمؤسـسا 

التــي تعمــل فــي 

 .الخارج

 قروض للزبائن* 

  الأوراق المخصومة-

  القرض الايجاري-

 نة الحسابات المدي-

 قروض للمستخدمين* 

ــساهمة *  ــندات الم س

والتوظـيف غيـر تلك     

الخاصـــة بالبـــنوك 

 والمؤسسات المالية

 الموجودات الثابتة* 

ــار  الأخط

 المحتملة

 

وهكذا يتم حساب نسبة الملائمة إذ يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بالتصريح               

كما يمكن للجنة المصرفية أن تطلب منهم        ديسمبر كل سنة،     31 جوان و    30علـى هذه النسبة في      

 .)art 22 (]45[ذلك في أي وقت وذلك نظرا لوظيفتها المتمثلة كهيئة مراقبة على الجهاز المصرفي
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 متابعة الالتزامات.3.1.13.

لـضمان المـتابعة الحسنة للالتزامات التي تقدمها لزبائنها، يجب على البنوك والمؤسسات              

عضاء التسيير والإدارة بتشكيل دوريا الإجراءات والسياسات المتعلقة        المالـية أن تقـوم بواسـطة أ       

بالقروض والتوظيفات والسهر على احترامها، وتعمل على التمييز بين حقوقها حسب درجة الخطر             

 .الذي تشكله إلى حقوق جارية أو حقوق مصنفة وتكوين مؤونات أخطار القروض

 الحقوق الجارية

كل الحقوق التي يتم استرجاعها كاملة في آجالها المحددة حيث          تعتبـر الحقوق الجارية هي       

 .، وهي مؤونة ذات طابع احتياطي كجزء من رأس المال% 3 إلى 1تشكل لها مؤونة عامة بـ 

  Creauces classées :الحقوق المصنفة

 :وهي تنقسم إلى ثلاثة مجموعات

 الحقوق ذات المشاكل القوية

ها ولكن بعد أجل يفوق الأجل المتفق عليه، حيث تشكل          وهـي الحقوق التي يمكن استرجاع      

 . %30لها مؤونة تقدر بحوالي 

 الحقوق الجد خطيرة

 :وهي الحقوق التي تتميز بإحدى الميزتين التاليتين 

 عدم التأكد من استرجاع المبلغ بكامله -

بحوالي  أشهر وسنة وتشكل لها مؤونة تقدر        6التأخر في دفع المبلغ والفوائد بمدة تصل بين          -

50% . 

   Créances compromisesالحقوق الميؤوس منها 

وهـي الحقـوق التي لا يستطيع البنك استرجاعها بالطريقة العادية، وإنما حتى يستعمل كل                

 . %100طرق الطعن الممكنة من اجل تحصيلها، ويكون لها مؤونة تقدر بـ 

 لتقييم المخاطر، لكي تصل     يجـب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتبنى طرق متجانسة          

إلـى تقديـر مماثل لكل الحقوق والعمليات خارج الميزانية على نفس المستخدمين، وأن تهتم بصفة                

خاصة بالمستحقات التي تمثل نسبة مرتفعة من أموالها الخاصة أو التزاماتها أو التي تتطلب متابعة               

 .خاصة 

 نسبة السيولة.3.1.14.

 السائلة في الأجل القصير وعناصر      لبين عناصر الأصو  تعـرف هـذه النـسبة بالعلاقـة          

 .الخصوم القصيرة الأجل
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وتهـدف هـذه النـسبة مـن جهة إلى ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية على الدفع                  

 :لأصحاب الودائع في أية لحظة، ومن جهة أخرى تهدف إلى

كون هذه الأخيرة   قـياس ومـتابعة خطـر عدم السيولة للبنوك والمؤسسات المالية، بحيث ت             -

 .مستعدة لتسديد ديونها في آجال استحقاقها

 .ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقديم القروض -

 .تجنب اللجوء إلى البنك المركزي لتصحيح وضعية خزينة البنوك والمؤسسات المالية -

 : أي% 100وتلتزم هذه الأخيرة بأن تكون هذه النسبة على الأقل 

             الأصول السائلة في الأجل القصير             
  X 100 < 100%=                                                               نسبة السيولة 

                          الخصوم المستحقة في الأجل القصير
  

 :ما يليويتم تحديد عناصر هذه النسبة وفق المخطط الجديد للحساب البنكي ك

 عناصر الأصول السائلة في الأجل القصير  -

  الصندوق -

 البنك المركزي -

 الحساب البريدي الجاري -

  الخزينة العمومية-

  سندات الخزينة-

 ).المحليين والأجانب( حسابات البنك لدى المراسلين -

   مدينون متنوعون-

  عناصر الخصوم المستحقة في الأجل القصير-

 حسابات الزبائن -

 . الحسابات العادية بالدينار الجزائري، وبالعملات الصعبة-

  حسابات الادخار-

  حسابات مستحقة للقبض-

  دائنون متنوعون-

  حسابات دائنة لأجل -

  سندات الصندوق -

 . تعهدات بالقبول-
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 .وتكلف مديرية المحاسبة بحساب هذه النسبة شهريا وإرسالها إلى بنك الجزائر 

 اط البنكمراقبة نش.3.12.

حتى تتمكن الإدارة العليا للبنك من وضع سياسة للتحكم في المخاطر التي            : جـداول القيادة  .1.2.1.3

يمكـن أن تتعـرض لهـا، يجب أن تتوفر على مجموعة من الأدوات والمتمثلة خاصة في جداول                  

لاستراتيجية القـيادة، والتـي تعتبر كوسيلة لمتابعة استراتيجية تعظيم الأرباح للبنك وتصحيح هذه ا             

 .  بحركة دائمة ومستمرة وفقا للأخطار المتولدة عنها والشكل التالي يوضح ذلك

 )148ص (]39[مهمة جداول القيادة: 05جدول رقم        

 

 

 

 

    إن العملـيات الكبيـرة للإقراض التي زادت في سنوات الثمانينات، كانت تقوم بها البنوك بدون            

اللازمة، وان اعتمدت عليها فكانت متعددة وغير ملائمة للقيادة العملية          الاعـتماد على أدوات القيادة      

للمخاطـر، لأنها كانت تتوفر على معلومات كبيرة جاءت من مصادر إعلامية متنوعة، هذا ما أدى                

إلـى تكوين شبكة إعلامية غير متجانسة، بالإضافة إلى تجاهل البنوك للتكاليف وهوامش القروض              

 Doun" to    تنظيم سير الأخطار أدى إلى وجود نظام إعلامي سطحي والإخطار، وضعف هيكل

up "  غير ملائم للقيادة الشاملة للأخطار، ولكي تتمكن المديرية العامة للبنك من ترتيب لوحة لقيادة

 .الخطر حسب احتياجاتها، يجب أن تتوفر على نظام إعلامي جيد خاص بالخطر

 أنواع  جداول القيادة

 :اع من جداول القيادة ومن أهمهاهناك عدة أنو 

هذا النوع من الجداول يقدم إحصائيات ومعلومات للبنك حول          :جـدول القـيادة الإحصائي     -

 .الأخطار الماضية

 يعطي معلومات كمية مدققة للبنك، والتي تسمح له بملاحظة          :جـدول القـيادة الديناميكـي      -

 . المسطرة مع تسجيل الفوارقالتطورات الحاصلة في النسب والأرقام ومقارنتها بالأهداف

والذي يسمح للإدارة العامة بقيادة البنك عن طريق        : )60ص (]46[جـدول القـيادة المندمج     -

 ، )Suivi multifocal des performanceٍ)مـتابعة مـتعددة الجـوانب لنتائج أنشطته    

 :والذي يعتمد على ثلاثة ركائز

 قياس الأداء المالي، وخاصة متابعة التكاليف •

  الاستراتيجية  انحراف عمليتقييـــــمتصحيح
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 المخاطرقياس  •

 .)Mesure de la création de valeur(قياس الأرباح  •

 :تستعمل جداول القيادة للأغراض التالية: استعمالات جداول القيادة

كقياس حجم وعدد القروض الممنوحة وهوامش أسعار الفائدة المطبقة         :  كـأداة للتحلـيل والقياس     -

ذلك كأداة للتحليل من خلال أنها تعمل       ونـسبة الخطـورة مع مقارنتها بالأهداف المسطرة للبنك، وك         

علـى تـسهيل عملـية التعـرف علـى الانحرافات في الاستراتيجية ووضع الإجراءات اللازمة                

 .لتصحيحها

بما أنها تتوفر على المعلومات السابقة وما يتحقق حاضرا، فهذا يسمح للبنك             : كأداة لاتخاذ القرار   -

ن له دراية بالأخطار السابقة فيعمل على تفاديها        باتخـاذ قـرارات مـستقبلية ذات ارتـياب قليل لأ          

 .مستقبلا

 أهداف جداول القيادة

 :تمكن جداول القيادة من متابعة مساهمة القروض في أرباح البنك وهذا عبر ثلاثة معايير 

 أي متابعة مدى مساهمة القروض في تحقيق الأرباح على مستوى كل وكالة، أو              : معيار التوزيع  -

 .الخ....ويةالمديرية الجه

قرض (أي متابعة مدى مساهمة كل نوع من القروض في أرباح البنك             :معـيار طبـيعة الخطر     -

 ).الخ...استهلاكي، قرض استثماري

 ).الخ....المؤسسات الأفراد(أي طبيعة السوق الذي بيعث فيه القروض  :معيار السوق -

 مراقبة العمليات البنكية.3.1.22.

ه المستمرة بالقروض فهو يخضع دائما للمخاطر الناتجة عنها، ولكي          إن البنك نتيجة لتعاملات    

يتمكن من تجنبها أو تجاوزها عليه أن يقوم بالمراقبة الدورية والمستمرة لها، وهذا من خلال مراقبة                

، وفي الآونة الأخيرة    ...)طرق قياس المخاطر، توزيع المهام    (مـدى تطبـيق وسـائل الوقاية منها         

اقبة أكثر مما هو مطلوب منها، إذ أنها أصبحت تساهم في البحث عن مصادر              تجـاوزت عملية المر   

 .الخطر

  

 :وتنقسم عملية المراقبة إلى قسمين

  المراقبة الداخلية-      

 . المراقبة الخارجية-      
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 المراقبة الداخلية 

عـادة تـتم عملـية المـراقبة الداخلـية للبـنك، بواسطة هيئات متخصصة والتي تعددت                  

، ويعود الهدف من تأسيسها إلى ...)المفتشية  AUDIT  المراقبة الداخلية، تدقيق الحسابات(سميتهات

 .)262ص (]39[تحليل ومراقبة عمل هيئات الاستغلال العاملة داخل البنك

والمـراقبة الداخلـية بـصفة عامة تهدف إلى التحكم الجيد في نشاط البنوك وذلك بواسطة                 

 )264ص (]39: [لى تطبيقها، ولتحقيق ذلك لا بد من توفر ثلاثة شروطمسيريها الذين يسهرون ع

 . وجود نظام مراقبة داخلي مندمج، يتماشى مع الطرق العلمية والوظيفية للبنك -

 . توفر الشروط اللازمة التي تضمن للمسيرين فعالية وجدية المراقبة الداخلية -

 .والنتائج المتحصل عليها الإعلام المنتظم للمسيرين ومجلس الإدارة، بالمخاطر  -

 :وتهدف المراقبة الداخلية للبنك إلى تحقيق ما يلي

كتقسيم الاخطار، احترام نسبة الملائمة     ( الـسهر علـى احترام القواعد الخارجية والداخلية للبنك           -

 ).الخ....المالية

ع بنوك التغطية، التوزيع، الضمانات المساهمة م( المـساهمة فـي تعـريف وتحديد أخطار البنك       -

 ... ).أخرى في منح القروض

، وهذا للتحكم في الاخطار داخل كل )كتدقيق الحسابات ( العمـل علـى وضـع وتطبـيق تقنيات           -

 . قطاعات أنشطة البنك بدل القيام بالمراقبة البعدية التي تبقى دائما ضرورية لذلك

من خلال الاجتماعات    تعمـل على إدخال ثقافة الاحتياط من الخطر لدى كل وحدات البنك، وذلك               -

 .التي تقوم بها لجنة المراقبة الداخلية، مع مجموع العاملين والمتعاملين مع الأخطار

 المراقبة الخارجية

تخـضع كـل البـنوك إلى الرقابة الخارجية والتي تتمثل في رقابة البنك المركزي لها عن                  

ن والتنظيمات البنكية والتشريعية    طريق لجنة الرقابة، والتي تسهر على رقابة مدى احترامها للقواني         

المطـبقة علـيها ومعاقبـتها في حالة التجاوزات، وتسهر أيضا على متابعة وتحسين حالتها المالية                

 .ومراقبة كيفية العمل لوحدات الاستغلال التابعة لها

وفـي الجزائـر منذ أن فتح المجال للبنوك الأجنبية والخاصة، قامت السلطة النقدية بتشكيل                

ت لـرقابة النظام البنكي، وهذا حتى يكون عملها منسجما مع القوانين ويستجيب لشروط حفظ               هيـئا 

 المتعلق بالنقد والقرض    10-90الأمـوال التي تعود في غالبيتها للغير، إذ تم على إثر القانون رقم              

كد من  ، من تشكيل لجنة الرقابة المصرفية، والتي كلفت بمراقبة أعمال البنوك والتأ           143وفي مادته   

  .أنها تحترم وتطبق كل القوانين والأنظمة الصادرة عنها ومعاقبتها في حالة المخالفة المثبتة



 94

وبالتالـي فإن اللجنة المصرفية وبفعل دورها الرقابي فهي تعمل على ضمان الملاءة المالية               

 .للنظام البنكي، وتسهر على تجنيبه من الوقوع في الأخطار

 أخذ الضمانات.3.13.

 ـ  ر الضمانات آخر الاعتبارات التي يلجأ إليها البنك كمكمل للتحقق من سلامة القرض،             تعتب

وذلـك بعـد دراسته لشخصية الزبون وسمعته وكذلك الغرض والمبلغ المطلوب، وهدفه من مطالبة     

زبائـنه بذلك هو اجتناب الحالات غير المتوقعة كعدم مقدرتهم على السداد، وبالتالي فهو يريح نفسه                

 .لق الذي قد ينجم بسبب تعثر المقترض عن السدادمن الق

 ويـصف المـصرفيون بـأن الضمانات عبارة عن وسادة يلجأ إليها البنك عند الحاجة ولا          

يعتمد عليها كأساس في إصدار قرار منح القرض، إذ من الممكن أن لا يطالب زبائنه المصنفين من                 

فاء الضمانات، بل يكتفي بسمعتهم الطيبة وسابقة       بإست) الذين هم أهلا للثقة والأمان    (الدرجـة الأولى    

أعمـالهم الجـيدة بالرغم من أن القاعدة السائدة لدى البنوك في مجال التمويل المصرفي، هو انه لا                  

يمكـن مـنح القـرض للزبون إلا بعد التأكد من سلامة العرض ومصادر السداد وتوفر الضمانات                 

يوفر له القرض مقابل ذلك، ولكن هناك اعتبارات        إذن لـيس كـل من يمتلك ضمانا جيدا          . الكافـية 

 .يستوجب على المقترض أن يقوم بتوفيرها قبل تقديم الضمانات

وجود أفضلية أو أولوية للدائن على حق عيني أو         "وتعنـي الضمانات في مفهومها القانوني        

لدائنين في  نقـدي لتـسديد الدين، ورهن الضمان لصالح الدائن يعطي له امتيازا خاصا على باقي ا               

    )64ص(] 27. [تصفية الحق موضوع الضمان

أمـا مـن الناحـية الاقتصادية، فهي تمثل الاستعداد المسبق لتغطية خطر القرض المحتمل               

 .)181ص (]39[مستقبلا

فمـن خلال هذين التعريفين نستنتج أن الضمانات بالنسبة للبنك تعتبر كمصدر للتسديد لكن               

ة، لان المصدر الرئيسي والطبيعي يتمثل في التدفقات النقدية الواردة          يبقـى هذا المصدر وسيلة بديل     

مـن العملـيات التجارية التي تبقى دائما عرضة للاحتمالات أو المخاطر، وبذلك تصبح الضمانات               

مطلـبا أساسيا تعمل على تعزيز الوضع الائتماني وتشكل حماية أو دفاعا ثانيا يدعم جدول التدفقات                

 :القصور في التسديد الكامل للدين، كما هو موضح في الشكل التاليالنقدية في حالة 
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 )253ص (]31[التعرض للخسائر في حالة عدم الدفع : 02  الشكل رقم

إن طلـب الضمانات من طرف البنك يطرح تساؤلات كبيرة حول خصائص هذه الضمانات              

ا الشأن لها عادتها وتقاليدها المكتسبة، بالإضافة       ، إلا أن البنوك في هذ     ...)قيمـتها، نـوعها، شكلها    (

إلـى تجاربهـا المتـراكمة في هذا الميدان جعلتها قادرة على تحديد الضمانات المطلوبة واللازمة                

وبصفة عامة هي التي تتمتع     . للتخفـيف مـن درجـة المخاطر التي تتضمنها القروض التي تقدمها           

 :)66ص (]27[بالميزات الأربعة التالية

 .مان الواضح في قيمته دون أتعاب وإجراءاتالض -

 .الضمان الذي يمكن تسييله إلى نقد سريع وبكل سهوله -

الضمان الذي يحتفظ بقيمته مهما حدث من تقلبات في الأسعار، أي الذي يتمتع باستقرار في                -

 .قيمته السوقية

 .الضمان الذي لا يدخل البنك مع أطراف أخرى في التزام إضافي -

ذلك التجارب البنكية والعرف المتولد عنها بخلق عادات وصيغ لاختيار          و لقـد سـمحت ك      

الـضمانات، وتتركـز هذه الصيغ بالخصوص على الربط ما بين أشكال الضمانات المطلوبة ومدة               

 .القرض الموجهة لتغطيته

وفي هذا المجال فإذا تعلق الأمر بالقروض المتوسطة وطويلة الأجل أين تكون أجال التسديد               

ة وتطورات المستقبل غير متحكم فيها تماما، فان البنك يلجأ إلى طلب الضمانات التي تتوافق               بعـيد 

 .مع هذا النوع من القروض، بحيث أنها تكون أشياء ملموسة وذات قيمة وتأخذ شكل رهن

 التعرض للخطرالضمانات 

التعرض الصافي

التحصيل

 الدفعالخسائر في حالة عدم

التعرض الصافي

الخسائر في حالة عدم الدفع
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أمـا إذا تعلق الأمر بالقروض قصيرة الأجل أين تكون أجال التسديد قريبة واحتمالات تغير                

ن للمؤسسة ضعيفة ويمكن توقعها بشكل أفضل وتكون قيمة هذه القروض ليست كبيرة،             الوضع الراه 

 .فان البنك يكتفي بطلب تسبيق على البضاعة، أو كفالته من طرف شخص آخر كضمان

 :وفي هذا الشأن فإن التقسيم التقليدي للضمانات البنكية يتلخص في صنفين هما 

 الضمانات الشخصية -

 .  الضمانات الحقيقية -

 الضمانات الشخصية.1.3.1.3

وهـي عبارة عن تعهد يقوم به أشخاص والذي بموجبه يعدون بتسديد دين المدين في حالة                 

عـدم قدرتـه على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق، وعلى هذا الأساس فالضمانات الشخصية               

ر استعمالا هي   تـتطلب تـدخل شـخص ثالث للقيام بدور الضامن، ومن أهم هذه الضمانات والأكث              

 .الكفالة، الضمان الاحتياطي، ورسالة النية

 الكفالـــــة

الكفالـة وهي عقد يلتزم بموجبه شخص يدعى الكفيل بتنفيذ التزامات المدين في حالة إذا لم                 

يقوم هذا الأخير بتنفيذها شخصيا، إذن فالكفالة هي ضمان شخصي وثانوي بالنسبة للالتزام الرئيسي              

ن، وهدفها الأساسي ضمان السير الحسن لالتزامات المدين تجاه الدائن، فوجودها    الـذي علـى المدي    

 :واتساعها يرتبط أشد ارتباط بالالتزام الرئيسي ، والشكل التالي يوضح ذلك

                                                 الدائن
 

 ) القرض( الأساس إلتزام                                           الرباط 
 

  
        شروط الالتزام 

 المتعهد                                                       المدين) الكفيل     (
 

 )199ص (]39 [.عقد الكفالة: 03الشكل رقم                      

 
أنها تمس كل   وتكـون الكفالة مكتوبة تتضمن طبيعة الالتزام بدقة ووضوح، وهذا من خلال               

 )166ص (]7 [:الجوانب الأساسية للالتزام، والمتمثلة على وجه الخصوص في العناصر التالية

 موضوع الضمان -

 مدة الضمان -
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 ).الشخص المكفول(الشخص المدين  -

 الشخص الكافل -

 أهمية وحدود الالتزام -

 :وتقدم الكفالة بشكلين مختلفين

 .حالة عدم الوفاء من طرف المدين الأصليوفيها يسأل الكفيل وحده في  :الكفالة البسيطة

وهي تسمح للكفيل من الاستفادة بنوع من الأمان قريب ومرتبط بالعقد الأساسي،             :الكفالـة الحقيقية  

لأن الكفـيل يتـنازل عـن حق المفاوضات والتقسيم فحق المفاوضات يسمح للكفيل بمطالبة الدائن                

ما حق التقسيم فلما يكون عدة متعهدين لنفس الالتزام         بمـتابعة المدين الأساسي قبل مطالبته بالدفع، أ       

 .يمكن للكفيل أن يطلب من الدائن بمتابعة المتعهدين الآخرين لكي يدفعوا معه إلتزام المدين

 الضمان الاحتياطي

 الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة ويختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة                

، والهدف منه هو ضمان     )السند لأمر، السفتجة، والشيكات   (ق التجارية   الديـون المـرتبطة بالأورا    

 .تحصيل الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها على التسديد

والضمان الاحتياطي يعتبر إلتزام تجاري بالدرجة الأولى حتى ولو كان مانح الضمان غير              

 أن العمليات التي تهدف الأوراق محل الضمان إلى إثباتها هي عمليات            تاجـر، والسبب في ذلك هو     

 .تجارية، ويعتبر صحيح حتى ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا ما لم يعتريه عيب في الشكل

 رسالة النيــــة

وهـي عـبارة عـن ضمان مصرفي حديث نسبيا، يكون في شكل وثيقة تعبر من خلالها                  

في أن يقوم المدين بتحمل التزاماته تجاه الدائن وان استدعت الضرورة           مؤسـسة للـدائن عن نيتها       

تقـوم بها هي في مكانه، وهذه الوثيقة نجدها كثيرة الاستعمال على المستوى الدولي، كرسالة النية                

إذا لم يلتزم الفرع تعتبر     (المقدمـة من الشركة الأم لأحد فروعها وهذا لتعزيز التزاماتها تجاه البنوك           

 ، حيث يشترط    FMI، وكذلك رسالة النية المقدمة لصندوق النقد الدولي         ) ملـزمة قانونيا   الـشركة 

FMI                   علـى الـدول المديـنة بـتقديم رسالة نية قبل إعادة الجدولة، حيث تتعهد فيها الدولة وليس 

الحكـومات المتعاقبة باحترام كل الاقتراحات والتوجيهات المقدمة من طرفه، وهذا لإعادة الجدولة             

حصول على قروض تسهيلية، للإشارة فقط إن الدولة الجزائرية قدمت هذه الرسالة لصندوق النقد              وال

 . 1994الدولي قبل إعادة جدولة الديون في سنة 
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، تحدد طبيعة الالتزام    ...)عقد، رسالة بسيطة  (وتـتكون رسـالة النـية مـن وثيقة مكتوبة            

ديد القرض ولكن يلتزم بأن يكون      المكتـتب مـن طـرف مرسلها، حيث هذا الأخير لا يضمن تس            

 .المستفيد من القرض يستطيع أن يقوم بالتسديد

 الضمانات الحقيقية.2.3.1.3

وتتمـثل فـي وضع شيء ملموس كضمان على دين، حيث هذا الشيء يمكن أن يكون ملكا      

(للمـدين نفـسه، أو يكـون مقـدما مـن الغيـر وفـي هـذه الحالـة نتكلم عن الكفالة الحقيقية                        

Cautionnement réel]  (23[) حيث هذا الشيء يعطى على سبيل الرهن وليس على )106ص ،

سبيل تحويل الملكية وذلك لضمان استرداد القرض، ونظرا لكثرة الأشياء التي يمكن أن تكون محلا               

للـضمان والتـي يـستحيل التعـرض لهـا كلية، سوف نحاول ذكر أهمها وذلك بعد تصنيفها إلى                   

 :ة كالتاليمجموعات كبيرة متجانس

 الرهن العقاري -

 الضمانات التي تعطي حق الحجز للبنك -

 .الضمانات التي لا تعطي حق الحجز للبنك -

     L'hypothèque الرهن العقاري

وهـو يمـثل حـق حقيقي ومباشر على المباني لدفع أو تسديد دين أو أي مبلغ مالي، فهذا                    

تعماله الاستعمال المراد منه كتأجيره أو      الـرهن يتـبعهما مهما اختلف مالكيه، وهو لا يمنع من اس           

 .)187ص (]39[الانتفاع به

فمـن خلال هذا التعريف نستنتج أن الرهن العقاري هو عقد كتابي يرهن من خلاله المدين                 

أو يضع تحت تصرف الدائن عقارا يعتبر كضمان لدينه ليستوفي هذا الأخير حقه في حالة عجزه ،                 

 :ع من الرهن العقاري ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنوا

وهو رهن ناشئ بعقد رسمي يأتي تبعا لإرادة التعاقد ما بين الأطراف المعنية،             : الـرهن الاتفاقـي   

 .والتي تملك الحق والقدرة في التصرف في هذه العقارات

ينشأ رهن عقاري شرعي على     " من قانون النقد والقرض فإنه       179حسب المادة   : الـرهن القانوني  

 ، ففي هذا النوع من   "لمدين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية كضمان لتغطية حقوقها         أمـوال ثابتة ل   

جيدة عند المطالبة بالحقوق في حالة عجز أو إعسار         ) المصرف(الـرهون تكـون وضـعية الدائن        

 .المدين

 وهو الرهن الذي ينشأ عن قرار قضائي، وبعد متابعة قضائية حيث يتمكن الدائن              :الـرهن القضائي  

 . الحصول على حكم يستطيع بواسطته تسجيل الرهن على عقار تابع للمدينمن
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فـي الحقـيقة لا يـتم رهن إلا  العقارات التي تستوفي بعض الشروط والتي تعطي للرهن                   

مضمونه الحقيقي، حيث يجب أن تكون صالحة للتعامل فيها وقابلة للبيع في المزاد العلني ويجب أن                

يعتها وموقعها وذلك في عقد الرهن أوفي عقد رسمي لاحق، فإذا لم            تكـون معينة بدقة من حيث طب      

وحتى يكون الرهن نافذا يجب أن      . )171ص (]7[تتوفـر فيها هذه الشروط فان الرهن يكون باطلا        

 :يحقق الشرطين التاليين

يجـب أن يقيد عقد الرهن أو الحكم المثبت له وفقا للأحكام القانونية التي تطبق على السجل                  -

 .)179المادة  (]18[ي، ويعفي هذا التسجيل من وجود التجديد خلال ثلاثين عاماالعقار

 .يجب أن يسلم العقار المرهون إلى الدائن أو إلى طرف ثالث يمكن الاتفاق بشأنه -

 الضمانات التي تعطي حق الحجز للبنك

حظ  وتعنـي أن يقوم المدين بتسليم الضمان للدائن ليصبح في حيازته كضمان لقرضه، ونلا              

، )البنك(فـي هـذا النوع من الرهن أن المودع يملك الضمان إلا أن الحيازة تكون لدى المودع إليه    

ويـصبح حقه في الضمان هو الاحتفاظ به لحين سداد الدين وإذا لم يكن قادرا في الدفع يحق للدائن                   

 :بيع الضمان لاسترداد أمواله، ومن أهم هذه الضمانات هي كالتالي

 : رهن البضائع-

وتتمـثل فـي المـواد الأولية، أو البضائع قيد التصنيع، أو بضائع جاهزة، حيث تودع في                  

المخـازن العامة ويصبح البنك هو المالك الجديد لها وهذا بعد حصوله على سند الخزن المقدم من                 

 .صاحب المخزن العام

ة للتسويق،  وحتى يكون العقد صحيحا، يجب أن تتوفر بعض المواصفات فيها كأن تكون قابل             

 .وغير قابلة للتلف السريع، مع ضمان الحد الأدنى لاستقرار أسعارها مستقبلا

فـإذا بلغت الآجال المتفق عليها ولم يبادر المدين بدفع مستحقاته، يمكن للبنك أن يباشر في                 

عملية بيع البضائع المرهونة وذلك عن طريق المزاد العلني، أو أن يطلب من المحكمة أن تأمر أو                  

  .)222ص (]39[تحكم بملكيتها للسلع وذلك كتخليص لمبلغ الدين من اجل إعادة بيعها فيما بعد

 :رهن الآليات والسيارات- 

يقـوم البنك بقبول رهن السيارات وغيرها من المركبات الآلية مقابل تمويل شرائها، حيث               

 تبقى بحوزته وتحت تصرفه،   فـي هذه الحالة البنك لا يشترط تسليم السيارة أو الآلية من الراهن بل             

 .حيث يشترط أن تسجل لدى مصلحة تسجيل السيارات ويطلب التأمين الشامل عليها

 :وتتمثل حقوق البنك بمجرد الرهن عليها فيما يلي

 .حق المعارضة على كل حجز قد يصدر من أي دائن أخر -
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 .حق الأولوية في استيفاء دينه قبل أي دائن أخر -

 . مدين لأنه يمكن ان يقوم ببيعهاحق التتبع أي متابعة ال -

وفـي حالـة ما إذا لم يقوم المدين بدفع ما عليه من ديون، فيمكن للبنك أن يباشر في بيعها في                     

المـزاد العلنـي، أما إذا حدثت عملية سرقة أو حريق فإن البنك يستوفي دينه من طرف شركة                  

 .التأمين

 Warrant Agricole:  رهن سند التخزين الفلاحي

 ـ  ثل فـي رهن مواد الاستغلال الفلاحي والتي تتمثل في الحيوانات، الأملاح البحرية،             وتتم

الخ، وذلك عن طريق عقد كتابي يتم بين الدائن والمدين، حيث           ...المـواد المحـولة الخمور، الزبدة     

يبـين فيه جميع مواصفات المواد المرهونة وتدوينها في سجل خاص لدى المحكمة وهو صالح لمدة             

بلـة للتجديد، حيث يمكن لهذه السلع أن تبقى لدى مالكيها أو تودع في المخازن الزراعية                معيـنة قا  

 .كمخازن التعاونيات الفلاحية

فـإذا لم يقوم المدين بتسديد دينه في الآجال المحددة، يمكن للبنك وذلك بعد مدة زمنية معينة    

، أن  )Recommandé(مـن إعـلام زبونه بضرورة التسديد وذلك بواسطة رسالة موصى عليها             

يـبادر بالبيع في المزاد العلني للمواد المرهونة، مع العلم أن البنك في هذا النوع من الضمانات له                  

 .حق التتبع وذلك من خلال متابعة المواد المرهونة

 الضمانات التي لا تعطي حق الحجز للبنك

صة في المحل هـناك بعـض الـضمانات التي لا تعطي حق الحجز للبنك، والتي تتمثل خا        

 .التجاري و المعدات والآلات

هو رهن يمس المحل التجاري دون المساس بملكية هذا الأخير لضمان دين             :رهـن المحل التجاري   

 .حالي أو مستقبلي

يكون هذا الرهن بعقد رسمي، يذكر فيه جميع العناصر المكونة للمحل التجاري التي يمسها               

 . ي تكون برهون مختلفة كما رأينا سابقاالرهن، دون العقارات والمخزونات والت

هـذا العقـد يجب أن يمضى من الطرفين ويشهر كما تشهر العقود المكتوبة ليحتج به لدى                  

الغيـر، ويذكـر فـيه مبلغ الدين وغيره من المعلومات كذكر الأطراف وعناصر المحل التجاري                

 اقتضت الضرورة ذلك، كما أنه من       يبقى هذا العقد صالح لمدة معينة ويمكن تجديده كلما        .المكونة له 

 .الواجب احترام أوقات تسجيله لدى السلطات الإدارية والقضائية حتى لا يلغى بحكم القانون

عـند تسجيل حق الراهن لدى السلطات القضائية، يعطي للدائن رتبة في أحقية أن يتلقى في                 

تبته في أحقية المحل نفسه، كما       الدائنين الآخرين حسب ر    لالمقدمـة ثمن بيع هذا المحل التجاري قب       
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أنـه يعطـي له حق المتابعة بأن تبقى له متابعة من يشتري المحل التجاري بعد أن لا يقتضي ثمن                    

 .البيع للدين الذي على البائع لمحله التجاري

 :رهن المعدات والآلات

فيها، هـذا الرهن يمس المعدات والآلات التي يملكها الزبون دون أن ينزع له حق الملكية                 

 .)231ص (]39[حيث يمنحها للبنك كضمان للقروض التي حصل عليها لتمويلها

      يكـون هـذا الـرهن بموجب عقد مكتوب بين الدائن والمدين، حيث يذكر فيه جميع المعدات               

والتجهيـزات التي يمسها الرهن وأن يذكر في اتفاقية القرض، وقد يطلب البنك دفع مبلغ العتاد إلى                 

يثبت صحة هذا الرهن أمام الغير، ويكون هذا العقد صالحا لمدة زمنية يمكن تجديده              الـبائع حتـى     

طـبقا للقوانين السارية المفعول، كما أنه من الواجب احترام المدة الزمنية التي تلي حيازة هذا العتاد               

، كما  والا بطل عقد الرهن وأن يسجل أمام السلطات القضائية أو الإدارية التي ينص عليها التشريع              

أنه يحق للبنك عادة وضع علامات خاصة توضح أن هذا العتاد مرهون لصالحه حتى يستعمل حقه                

 .في متابعة المشتري حتى تحصيل حقوقه الأولية على المدين

هـذا العقـد يسمح للبنك من تحصيل حقوقه على المدين أولا وقبل الغير حسب ترتيبه من                  

هذا الحق  (أينا لمشتري هذا العتاد حتى تحصيل كل الديون         مجمـل الدائنين، وله حق المتابعة كما ر       

 ).يبطل عند غياب الكتابات اللازمة التي يثيرها الرهن على المعدات

 .كما انه يحق له المطالبة باسترجاع العتاد لدى المحكمة المختصة لبيعه واسترجاع حقوقه 

 معالجة مخاطر القرض.2.3

 وعدم الوفاء   "عدم التسديد "مع ظهور أول حادث     فـي الواقـع إن عملـية المعالجـة تبدأ            

بالـتعهدات المقدمة من طرف الزبون، حيث يبدأ البنك في التفكير في تنظيم قدراته للكشف عن كل                 

الاحـتمالات الممكنة والتحضير لرد الفعل المناسب لها وذلك لاسترجاع مستحقاته، حيث تتكفل بها              

ضي الأهمية البالغة والمستحقة، ولكن مع ظهور ظاهرة        مصالح التحصيل التي لم تعطى لها في الما       

الديـون المتعثـرة والتـي أصـبحت تصيب الكثير من الزبائن من مختلف القطاعات الاقتصادية،                

أصبحت المديريات العامة للبنوك تهتم وتأخذ بجدية وظيفة التحصيل، نتيجة لما تعود عليها من آثار               

 .إيجابية
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  التحصيل في البنوكأسس وغايات وظيفة.1.2.3

 أسس وظيفة التحصيل.1.1.2.3

  :)272ص (]39[تعتمد وظيفة التحصيل على ثلاثة ركائز والتي تتمثل في 

وهـو يعتبر العامل الأساسي الأول لنجاح وظيفة التحصيل لأنه يمثل           ): Réactivité( رد الفعـل  -

ك أن تهتم بعامل الزمن،     سـرعة رد الفعل للبنك على حالات حدوث الخطر، لذلك فيجب على البنو            

لأن التنبـيه بحـدوث خلل لدى الزبون من البداية يؤدي إلى رد فعل مناسب يساهم في التحصيل،                  

 .وعكس ذلك يؤدي إلى تراكم حالات عدم التسديد وزوال ملاءة الزبون

لـذلك يجـب على البنوك أن تجهز نفسها بواسطة الأدوات التي تسمح لها بالكشف والتنبيه                 

 .ت عدم الدفع الحالية والمستقبلية وتنظم بدقة تسييرهاعن حالا

 La continuité dans le traitement de l'inpayé  :الاستمرارية في معالجة حالات عدم الدفع

وهـو يعتبر العامل الأساسي الثاني لنجاح وظيفة التحصيل، إذ يجب على البنك أن يتجنب               

ات في عملية الضغط المطبقة على الزبون المتأخر        الانقطـاع فـي عملية التحصيل، ويتفادى الثغر       

 .وهذا لاسترجاع أمواله

 )La progressivité (التصاعد

وهـو يعتبر العامل الأساسي الأخير لنجاح وظيفة التحصيل، ويتمثل في تصاعد الإجراءات           

ك إن  الجبـرية وأسـاليب الإكـراه القانوني للزبون، وهذا من الوكالة إلى مصلحة المنازعات بالبن              

 .اقتضى الأمر

 غايات وظيفة التحصيل.2.1.2.3

 غاية الاسترجاع 

والتـي تتمثل في استرجاع أهم مستحقات البنك الممكنة، وذلك بمراعاة تكاليف الإجراءات               

والتسيير فيجب على وحدات التحصيل أن تسهر في آن واحد على           )سواء إجراءات ودية أو قضائية    (

حيث يجب ان تسهر على تقليص مخزون المستحقات والملفات         تـسيير المخـزونات والـتدفقات، ب      

، مع التحكم في نفس الوقت في التدفقات الداخلية الناتجة عن مستحقات جديدة لكي              )السابقة(المسيرة  

لا تـزيد من حجم المخزونات، وبالتالي فحتى تكون وحدات التحصيل أكثر فعالية يجب أن لا توجه                 

لمستحقات الجديدة، بل يجب أن تساهم أيضا في تقليص حجم          كـل مجهـوداتها لاسـترجاع فقـط ا        

المخاطر القديمة، وحتى تكون وحدة المنازعات للبنك أكثر فعالية يجب أن تعمل على وضع تسلسل               

زمنـي لاسترجاع المستحقات لكي لا تعقد من نشاطها، وذلك بتقاعس العديد من الملفات التي كان                

 .من الممكن حلها من قبل
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 على العلاقات التجارية مع الزبائـــــنالمحافظة 

يجـب على وحدات التحصيل أن تعمل على المحافظة قدر الامكان على العلاقات التجارية               

الحـسنة مـع الزبائن الذين يعانون من مشاكل عدم الدفع، لان الزبون العاجز حاليا يمكن أن يكون                  

و أخذ الامور بغير جدية، ولكن في       زبـون جـيد غدا، وهذا لا يعني التقليص من مهمة التحصيل أ            

كثيـر مـن الأحيان تكون النتيجة جيدة بقليل من الحكمة والمهارة مع احترام الزبون الذي يقع في                  

 .صعوبات

 تغطية الأخطار المتولدة عن عمل البنك

ويـتم ذلـك بوضع سياسة حذرة لتكوين المؤونات على المستحقات، فهذه السياسة المتعلقة               

تحليل دقيق للمستحقات، وقيمة الضمانات، واحتمالات استرجاع       :ات هي قائمة على   بـتكوين المؤون  

 .الخ، وبالتالي يجب أن تؤدي إلى أحسن تغطية ممكنة للأخطار...المستحقات

كسبة المؤونات  (تقوم البنوك بمهمة تحديد استراتيجيتها ومستوى المؤونات التي ترغب فيها            

 المؤونات التي خصصت سابقا     ن، حيث انطلاقا م   )فيهاعلـى المـستحقات المـشكوك والمتـنازع         

للقـروض المـوزعة يـتم وضع الميزانية التقديرية للمؤونات والتي يتكلف بتسييرها مسؤول قسم               

الخطـر، وذلك بتخصيص المؤونات الضرورية على الملفات وإصدار المعلومات شهريا، بمساعدة            

 .جداول القيادة لاستهلاك ميزانية المؤونات

ه الطـريقة هـي ايجابـية، من جهة أنها جعلت فرق التحصيل مسؤولة على التغطية                فهـذ  

) خاصة فيما يخص المنازعات المالية للبنك     (الـضرورية للمخاطـر وذلـك بمدهم الحرية الكاملة          

بتخـصيص المـؤونات الـضرورية، ومـن جهة أخرى تسمح للبنك بالمتابعة الشهرية لاستهلاك               

 .خاطر، والذي يجنبها من المفاجئات السيئة في نهاية السنةالمؤونات ومعدلات تغطية الم

 المساهمة في تعديل إستراتيجية توزيع القروض

تـساهم مـصلحة التحـصيل في تعديل أو تصحيح استراتيجية توزيع القروض، وذلك بعد                

قـيامها بتحالـيل حـول الأسباب التي أدت إلى عجز الزبائن وعدم قدرتهم عن الدفع، وكذلك عن                  

 .سباب التي أدت إلى عدم فعالية وكفاءة أداة التحصيل، تقوم بتقديم الاقتراحات اللازمة للتصحيحالأ

وبالتالـي فـإن مصلحة التحصيل تشكل خزان هائل للمعلومات المتعلقة بالخدمات ،خاصة              

اجحة، التسويقية منها للبنوك والمديريات العامة، والتي تسمح لها بمعرفة الإجراءات الداخلية غير الن            

وكـذلك الـضمانات المقـبولة غير الفعالة، وكذلك مجموع القطاعات أو مجموع الزبائن الحاملين               

 .للأخطار
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الاستراتيجية ووسائل  ) Affiner(إن عملية التدفق للملفات قيد التحصيل، تساهم في توضيح           

 .توزيع القروض، بالإضافة إلى التحكم في المخاطر خلال حلقة توزيع القروض

 وسائل تدخل مصلحة التحصيل.2.2.3

إن عملـية تنظـيم مصلحة التحصيل تسمح انطلاقا من مجموعة من المعايير والإجراءات               

 .بتحديد الوحدات المعنية والتي تتكفل بعملية تسيير الخطر

نظـرا لفـشل عملية الكشف الوقائي للخطر والتي لم تسمح بتجنبة، يتدخل نظام المعلومات                

همة، إذ يسمح بالتسيير الأوتوماتيكي لإجراءات البعث، وفي نفس الوقت يقوم           للبنك لكي يواصل الم   

 . بتنظيم تدخلات وحدات التحصيل للبنك

 برمجة نظام المعلومات للبنك.1.2.2.3

إن البـنوك عامة تتوفر على معلومات كاملة حول وضعية زبائنها، وبالتالي فهذا يسمح لها                

يمكن أن يصيبهم، وذلك بواسطة مؤشرات مرتبطة       بالكـشف المبكـر علـى خطـر العجز الذي           

انخفاض المبالغ التي   : بحـساباتهم البنكية والتي تبين تدهور حالتهم المالية، والتي تتمثل خاصة في           

 Dépassement sur les(يـضعها في حساباتهم بالبنك، رفض الاقتطاعات، تجاوز في الحسابات  

comptes (لحسابات، ومعالجة القروض، وهذه البرمجة تتركز على تسيير ا. 

 تسيير الحسابات

إن عملـية تسيير الحسابات تسمح باجتناب زيادة المخاطر المرتبطة سواء بتجاوز الرخصة              

 .المقدمة مسبقا لجعل الحساب مدين، أو جعل الحساب مدين ولكن بدون ترخيص مسبق

ر العادية لسير الحساب،    فنظام المعلومات يقوم في هذه الحالة بالتنبيه على هذه الوضعية غي           

ومـن جهـة أخرى يقوم بتنظيم رد الفعل المتصاعد للبنك وأخذ الاحتياطات اللازمة للإحاطة بهذا                

الخطـر الجديـد، المـرتبط مـثلا بامـتلاك الزبون لوسائل الدفع التي تتمثل في بطاقة القرض،                  

،والشكل التالي يوضح   الخ والتي تسمح له بالزيادة في حدة هذا الخطر عن طريق السحب           ...الـشيك 

 :عملية تسيير الحسابات في بنك تجاري
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 حرية اتخاذ القرار، سواء بتقديم المساعدة للزبون عن طريق          هففـي هـذه الحالة المسير ل       

مـنحه سـحب علـى المكـشوف، أو أنه بمجرد تنبيهه بالخطر يقوم بتحويل ملف هذا الزبون إلى                   

م المعلومات بطبع الرسائل التي يتم بها إعلام الزبون والتي تكون           مـصلحة التحصيل، أين يقوم نظا     

، ويقترح على مسير الحساب بتخصيص الإجراءات الوقائية لهذا الحساب،          )الزبون(علـى حـسابه     

 .على سبيل المثال عدم السحب بواسطة وسائل الدفع التي يمتلكها

دي، التي تقوم مع مسير     فانطلاقـا مـن اكتـشاف الخطر يتم إعلام مصلحة التحصيل الو            

الحـساب بمـتابعة وضـعية الزبون والسير الحسن للنظام، حيث يمكن لها أن تقوم بتوقيف مسير                 

الحـسابات إذا رأت عـوائد البـنك في اتجاه نحو خسارتها، وفي الأخير يقوم النظام بتحديد المدة                  

ي، إذا لم يتم التحصيل في      الممكنة التي يتم فيها تحويل حساب الزبون إلى مصلحة التحصيل القانون          

 .هذه المرحلة

 معالجة القروض

يجب على نظام المعلومات للبنك أن يقوم بتنظيم عملية التسيير الآلي للقرض وفقا لمباديء                

واضـحة ومعلومة، حيث تتم عملية اقتطاع مستحقات القرض من حساب الزبون وفقا لطريقة آلية،               

ة مع كل عملية دفع أخرى، وتتم بصفة يومية مع مراقبة دائمة            والتي يكون فيها للبنك الأولوية مقارن     

للحـساب، بحـيث يـتم تنظـيم عملية الاقتطاع على كل مستحقات البنك وفقا لما توفر في حساب                   

 .الزبون، بالإضافة إلى الضمانات المحصل عليها

لمختلف إن عملية الاقتطاع الآلي يمكن أن تمنح الأولوية للقروض بدون ضمانات أولا، ثم               

 .)277ص (]39[القروض الأخرى مقابل ضمانات مرتبة على حسب قيمة هذه الضمانات

كما هو الوضع بالنسبة لمتابعة الحسابات، فان مسير التحصيل عن طريق هذا النظام يبعث               

الخ، وهذا حسب ما يراه     ...مخـتلف الرسـائل للإشـعار وطلب تسوية، ثم إشعار بوضع التحصيل           

 .عدم الدفع من طرف الزبون حتى تسوى الوضعية الجديدةمناسبا من متابعة 

هذا طبعا لا يجب أن يمنع مسير الحساب من أن يستمع إلى الزبون الذي يطلب مهلة معينة                  

أو يقتـرح مهلة للتسوية، وهذا إما إراديا أو كرد فعل له بعد استلامه لرسالة آلية كإشعار بالدفع أو                   

 الآجال أو المهلة المطلوبة وكذلك المخططات ويقوم باقتراح         التحذيـر، حـيث يقوم المسير بتحليل      

 .القرار المناسب 

عن طريق استدعائه،  حوار،     (ولـدعم التـسيير الآلـي، يمكن أن يتدخل الزبون شخصيا             

، وذلك بعد أن يضع البنك تصورا شاملا لفرص واحتمالات التسوية الودية مع الزبون،              ...)هاتـف 

أين يمكن وقف التسيير الآلي إن       .)65ص (]47[معه في مفاوضات ودية   يقـوم باستدعائه والدخول     



 107

اسـتلزمت الوضعية ذلك، حيث يتم كتابة وإرسال اقتراحات التحصيل الودي في المواعيد المحددة ،   

وإعـلام المـصلحة المعنـية علـى أن الملـف في إطار التحصيل، فان حدث العكس ولم تتمكن                   

بون من معالجة الخطر، فهنا تتدخل وحدات التحصيل للبنك وتنوب          الإجراءات الأولية بعد إشعار الز    

 .على نظام المعلومات وتعمل على ضمان استرجاع حقوق البنك

 تدخل وحدات التحصل للبنك.2.2.2.3

تـتدخل وحدات البنك لتحصل الديون، حيث أننا نجدها تمتلك مجموعة من الوسائل اللازمة               

 :لذلك، وتنقسم بصفة عامة إلى

 ....).وتدعى كذلك مصلحة ما قبل المنازعات، مصلحة المخاطر( الودي ل التحصيوحدة -

 ).مصلحة المنازعات(وحدة التحصل القانوني -

هاتـين الوحدتـين تتدخلان في الحقيقة عند تسيير الخطر في الوكالة، وعادة ما تكونا قريبتان من                 

لب تحاليل قانونية معقدة لإبداء الرأي      المصلحة القانونية هيكليا أو عمليا، ذلك لأن بعض الملفات تتط         

حـول الـنقائص الموجودة في العقود المبرمة، أو التغيرات في تسيير بعض الضمانات، ولإعطاء               

 ...).تحرير جديد للعقود والضمانات، تكوين الأفراد المكلفين بهذه الأعمال(الحلول اللازمة 

، حيث تتكفل هذه الوحدة     "صةالأعمال الخا "بعـض المؤسـسات البنكية تتوفر على وحدة          

بالملفات الأكثر أهمية في مجال الأخطار المالية أو الأكثر تعقيدا، حيث تظم إلى وحدة المخاطر، أو                

 ...).   المديرية، الأمانة العامة(أنها تظم إلى هياكل أخرى على حسب اختيار البنك 

      

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 لا مركزية                   مركزية
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 الوكالة

تـبدأ عملـية تسيير الخطر من الوكالة، حيث هي الأولى التي تقوم بخطوات التحصيل من                 

الـزبون الـذي تعرفه عامة جيدا، وذلك بمراسلته بواسطة الرسائل التي يصدرها نظام المعلومات               

تفاقم وضعية الزبون، وتقوم كذلك بمتابعة القروض       وتقوم بوضع كل الاحتياطات اللازمة لاجتناب       

 .الخ....والحسابات

مـصلحة التحـصيل الودي تتدخل في كثير من الحالات لمساعدة الوكالة، وذلك من خلال                

 .وضع مخطط للتسوية الودية بين الوكالة والزبون

بتسوية إن عمـل الـوكالة في هذه المرحلة هو جد مهم، لأنه في كثير من الحالات تسمح                   

المدفوعات، وكذلك كشف أسباب العجز وتسمح بتحضير المعلومات الكاملة والدقيقة لمصلحة ما قبل             

، في حالة ما إذا انتقل الملف إليها ولم تنجح في تسوية            ...)الملاءة، الثروة، الوضعية  (المـنازعات   

 .المدفوعات

صيل، حيث أن لهذه    إن البـنوك تعـرف جـيدا مدى أهمية اشتراك الوكالة في عملية التح              

معدل المستحقات  : الأخيـرة أجـر أو ثواب تجاري يتغير بتغير بعض المعايير المرتبطة بالمخاطر            

المشكوك فيها مقارنة بالقروض التي تمنحها والتي تسيرها، معدل المؤونات المشكلة والخسائر التي             

 .الخ...تعرضت لها

 مصلحة التحصيل الودي

في أية مرحلة من مراحل التحصيل لدى الوكالة وهذا         مـصلحة التحـصيل الـودي تتدخل         

حـسب القوانـين والتنظيمات الداخلية للبنك، حيث إذا لم تتم التسوية على مستوى الوكالة تنتقل إلى      

 صارمة ومتصاعدة، بمعنى أنها تبدأ من التنبيه الأولي إلى          اهـذه المـصلحة والتي تكون إجراءاته      

 :ومن أهم هذه الإجراءات أو الوسائل التي تستعملها هي. )114ص( ]48[غاية الإنذار أو التحذير

 .رسالة التنبيه والتي يجب أن تكون محرضة ومشخصة وبوتيرة معتدلة -

التحـصيل التليفونـي والـذي تطور نظرا لنقص فاعلية الرسائل، والذي يفرض لنجاعته               -

لتليفوني وتوفير  استعمال بعض الإجراءات التمهيدية، كالتكوين الخاص للمكلف بالتحصيل ا        

 ...).المسكن، مقر العمل،(، حول هواتف الزبائن )Base des données(معطيات يومية 

سواء عن طريق   (التلغرامات والتي تستعمل خاصة عند ظهور صعوبات للاتصال بالزبون           -

 ).الهاتف أو الرسائل

إلا أنه يبقى   مقابلـة الـزبون، بالرغم من أن هذا الإجراء مكلف نوعا ما ويتطلب التجربة،                -

كوسـيلة ممتازة لتقييم سلوك الزبون والكشف عن نيته، فإذا لم يتم التحصيل يمكن لمصلحة               
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التحـصيل الـودي أن تـتوقف عند هذا الحد، حيث من الأجدر أن تقوم بتغيير المخاطب                 

 .وتحتفظ بالتدرج في الوسائل المستعملة

 )مصلحة المنازعات(مصلحة التحصيل القانوني 

حصيل القانوني تمثل المرحلة الأخيرة في عملية التحصيل، إذ أنه من الأفضل            مـصلحة الت   

 من الملفات تم    %80 و   60بين  (قبل الانتقال إلى هذه المرحلة أن تكون معظم الملفات قد تم تسويتها           

، ومن الأفضل أن لا تبقى هذه الملفات أكثر من ثلاثة أشهر لدى مصلحة              )التعـرف على أخطارها   

دي، لأنه بتجاوز هذه المدة تتناقص فعالية التحصيل الودي، وتزداد حظوظ التحصيل            التحـصيل الو  

 ...).فقدان الملاءة المالية، تحويل الثروة إلى جهات أخرى، تعدد المتابعات(عن طريق المنازعات

إن عملـية التحصيل عن طريق المنازعات تحقق بواسطة متخصصين في البنك و بمساعدة    

وكل بنك يضع هيكل    ... امين، محضر قضائي، مؤسسات التحقيق والبحث     متدخلـين اخـرين، مح    

 :لمصلحة التحصيل القانوني مع تحديد بعض الشروط

 الخ....تخصص العاملين في مصلحة المنازعات، حسب أخطار البنك، المناطق الجغرافية -

محفظـة الملفـات تكـون مسيرة من طرف كل الموظفين وذلك حسب طبيعة المستحقات،                -

 ...ئنالزبا

توحيد مدة الإجراءات، تخصص المؤونات،     (وضـع الإجراءات التي يتم بها تسيير الملفات          -

 ...).الانتقال إلى الخسائر

 نجاعة وظيفة التحصيل لدى البنك.3.2.3

مهمـا كانت فعالية ونجاعة وظيفة التحصيل لدى البنك، فإن تعرض الزبون لصعوبات في               

 : حيث أن هذه التكاليف يمكن تقسيمها إلى قسمينالتسديد يتولد عنه تكاليف إضافية ،

 التكالـيف المـوجهة لتـسيير الخطـر، تكاليف العمال، التكاليف الموجهة لدفع أتعاب المتدخلين                -

رسائل، (، تكاليف التنبيه    ...)المحامـي، المحـضر القضائي، مؤسسة التحقيق والبحث       (الآخـرين   

 ....).تلغرامات

درة البنك على استرجاع إجمالي مستحقاته، والتي تدخل ضمن الديون           التكاليف الناتجة عن عدم ق     -

 .المتعثرة

حـيث هـذه التكالـيف تـزداد بتـزايد مدة أو أجال استرجاع الديون المتعثرة، لذلك فمن                   

الـضروري أن نتطرق إلى مدى نجاعة طرق التحصيل التي يستعملها البنك وما هي تأثيراتها على                

 .نتائجه
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 لتي يستعملها البنك في التحصيلالطرق ا.1.3.2.3

هـذه الطـرق تخـتلف من بنك لآخر وذلك على حسب تنظيم كل بنك واستراتيجيته التي                  

 :يختارها، إلا أنه هناك بعض النقاط المشتركة في التحصيل لدى البنوك والتي تتمثل

ا نجد في   ، وخاصة مع زيادة حجم الديون المتعثرة حيث أنن        )Logiciel(اسـتعمال برامج التحصيل     

 :معظم البنوك تزود وحدات التحصيل ببرامج للتسيير وهذا لتحقيق ثلاثة أهداف

 والسماح لهم بالتركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة         تخفـيف عبـئ المهـام الإدارية للعمال       * 

 ).استرجاع المستحقات(

      . تقليص آجال التنفيذ  وتكاليف العمل* 

 . ، وفي نفس الوقت تقود مخاطر البنكالتوفر على أداة إعلامية* 

حيث هذه البرامج تتناسب مع احتياجات المستعملين، إذ تسمح لهم باكتشاف المستحقات غير             

المدفـوعة، التنبيه عن طريق الرسائل الآلية، وضع المؤونات اللازمة وضع جداول القيادة لمتابعة              

 .القروض

جد ضرورية لنشاطات التحصيل، حيث تسمح       تعتبر هذه البرامج     :اسـتعمال بـرامج المـنازعات     

بالمتابعة المنتظمة والمحددة لأخطار البنك وهذا بمساعدة جداول القيادة الملائمة، والتي تندمج ضمن             

 .الدائرة الإعلامية العامة للبنك

هـذه الجداول تسمح بالحكم على مدى تطور فعالية نظام التحصيل لدى البنك، حيث تحتوي             

إدارة النشاطات الداخلية   ) manger(لمعلومات، فاستعمال هذه المعلومات تسهل      على مجموعة من ا   

للبـنك، وكـذلك تقيـيم العلاقـة الموجـودة بين الفعالية والتكاليف المتعلقة بالمساعدين الخارجين                

 ...).المحامي، المحضر القضائي، مؤسسات التحصيل(

تعملها لكي تكون عملية التحصيل فعالة،      في الحقيقة لا يوجد تنظيم خاص للبنوك أو طرق محددة تس          

 )286ص (]39 [:ولكن هناك حلول لكل مؤسسة شريطة أن تحتفظ هذه الحلول على ثلاثة قواعد

 ).استرجاع المستحقات( قاعدة الفعالية -

 ).الوسائل المستعملة( الإنتاجية -

 ).تسيير المؤونات( الأمان -

بين النتائج والوسائل المستعملة هي التي تسمـح وفي الأخير تبقى دائما العلاقة التي تربط  

 .بإصدار الحكم على مدى فعالية وحدة التحصيل لدى البنك
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 نتائج التحصيل لدى البنك .2.3.2.3

من أجل وضع سياسة تحصيل جيدة وفعالة، تقوم المؤسسات البنكية بتحديد أهداف مصلحة              

 موضفيها مع متابعة عملهم اليومي بصفة       ، وتقوم بتوزيعها على كل    )مـع كل وحداتها   (التحـصيل   

مـستمرة، بحـيث هذه الأهداف يجب أن تتناسب مع محفظة الزبائن الذين يعانون من مشاكل عدم                 

الدفـع، أو كـذلك مـع عـدد الملفات المتفاوض عليها في بداية كل سنة وهذا لكي تصبح مصلحة                   

يار الاساسي للحكم على الأداء الجيد      التحـصيل فعالة وقادرة على زيادة المبالغ المحصلة، لأن المع         

 .لمصلحة التحصيل هو قيمة المبالغ المحصلة

بالإضـافة إلى ذلك وبما أن عملية التحصيل هي المرحلة الأخيرة لاسترجاع القرض فيجب               

علـى مصلحة التحصيل أن تسهر كذلك على تغطية كل الأخطار البنكية بواسطة سياسة للمؤونات               

تسييرها واستعمالها ان استدعت الضرورة، إذ أننا نجد بعض المؤسسات          تكـون ملائمـة، وتقوم ب     

، وهذا بحجة وجود أمل ولو      )حتى ولو كانت مغطاة بمؤونات    (البنكـية تتباطأ في حساب خسائرها       

ضـئيل لاسترجاع مستحقاتها، فهذه التصرفات لها أثار كبيرة على عملية تسيير المخاطر للبنك، إذ               

ملفات السابقة وبالتالي تزيد من الحجم الكلي لمستحقات البنك، وهذا يؤثر في            تعمل على زيادة عدد ال    

 .فعاليتها على استرجاع المستحقات الجديدة

ومـن الوظائـف الأخرى التي تقوم بها وحدة التحصيل هي تحليل الأسباب التي أدت إلى                 

ات غير ملائمة،   سوء استعمال إجراءات توزيع القروض، قبول ضمان      (المخاطـر أو عـدم التسديد       

، وبالتالي فهي تسمح بالقيام بالمراجعة      )الخ...نقص خبرة وتكوين الموظفين الذين يقومون بالتحصيل      

 .وإعادة أو تصحيح السياسة الاقراضية

 :إن عملية التحكم في خطر القرض تتركز على بعض العوامل الأساسية وهي

 الخطر على طول مراحل العلاقة      ثقافـة الخطر لدى البنك، والتي تترجم بأخذ في الحسبان          •

 .نالتجارية مع الزبائ

 .تنظيم ووضع أدوات لتوقع وكشف ومعالجة الخطر •

 .قيادة الخطر وذلك باستعمال مؤشرات مناسبة، ومتابعة صارمة للنشاط والنتائج •
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 3خاتمة الفصل 
 

 

 

الأخطار لكـي يـضمن البـنك سـلامته المالية، ويحقق التوازن بين القروض الموزعة و               

المحـتملة، يقـوم بتطبيق بعض النسب التي تعضها السلطات النقدية، والتي تتمثل في نسبة توزيع                

 إلى نسبة السيولة، ويعمل على تشكيل مؤونات مختلفة         ةالأخطـار ونـسبة الملائمة المالية بالإضاف      

 .على مستحقاته وذلك على حسب درجة الخطر الذي تمثله

ي الأخطار المحتملة يستعمل لوحة القيادة، والتي تقوم بمتابعة         ولكـي يتحكم بطريقة جيدة ف      

إسـتراتيجيته فـي تعظـيم الأرباح، وتعمل على تصحيحها بطريقة مستمرة ودائمة وفقا للأخطار               

المـتولدة عـنها، والتي تدعم بهيئات الرقابة الداخلية التي تتكفل بمراقبة مدى تطبيق العاملين داخل                

التنظيمات لدراسة وتسيير محفظة القروض، بالإضافة إلى الرقابة الخارجية         البـنك لجميع التقنيات و    

التي يقوم بها البنك المركزي بواسطة لجنة الرقابة المصرفية، والتي تقوم بمراقبة مدى احترام البنك               

به وتطبيقه للقوانين والأنظمة البنكية المطبقة عليه، التي تسمح له بالمحافظة على ملاءته المالية وتجن             

مـن الوقوع في الخطر، بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بأخذ الضمانات التي تسمح له بالتخفيف من                 

 .حدة المخاطر المستقبلية غير المتوقعة و المتمثلة في الضمانات الحقيقية و الشخصية

وفـي الأخيـر يتوفـر البنك على مصلحة التحصيل التي تتكفل باسترجاع مستحقاته حيث                

 .  وأساليب إكراه قانونية متصاعدة، تبدأ من التحصيل الودي إلى التحصيل القانونيتفرض إجراءات
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 4الفصل

   دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري

 

 

 

بعد تعرضنا في الجانب النظري لعملية منح القروض وطرائق الوقاية من مخاطرها وكيفية                 

إرتئينا أن نقوم بدراسة حالة تطبيقية وهذا لترسيخ المفاهيم المعالجة            ,مواجهتها في حالة تحققها     

 .ورفع الالتباس المحتمل 

بصفتها )  024(بتقديم البنك الخارجي الجزائري والوكالة المستقبلة البليدة        ,ه الدراسة   لذلك قمنا في هذ   

 .بعدها تطرقنا لعملية دراسة ملف طلب قرض استثماري ,ممول المؤسسة طالبة القرض 

 تقديم عام للبنك الخارجي الجزائري والوكالة المستقبلة .41.

بعدها نتطرق إلى   ,لجزائري وكذا هيكلة تنظيمه        سنقدم في هذا المبحث نشأة البنك الخارجي ا        

بعدها في الأخير نقدم    ,  بحيث نتطرق إلى مصلحة القرض والمنازعات        ,  الوكالة مانحة القرض  

 .الأسس التي يعتمد عليها البنك لدراسة ملف القرض 

 التعريف بالبنك الخارجي الجزائري .4.11.

يم المنشآت الإقتصادية والمالية التي عرفتها       نشأ البنك الخارجي الجزائري في إطار سياسة تأم        

والذي ,1967أكتوبر  01 الصادر بتاريخ    204-67وذلك طبقا للأمر رقم     ,الجزائر عقب الإستقلال    

 :استعاد بموجبه نشاطات البنوك التالية 

 .01/10/1967 بتاريخ crédit lyonnaisـ القرض الليوني 

 .31/12/1967  بتاريخ société généraleـ الشركة العامة 

 .barklays lmtd  30/04/1968ـ بنك باركليز المحدود 

  crédit de nordـ بنك الشمال 

 BIAM  (La banque industerielle de l'Algerie et(ـ البنك الصناعي للجزائر والمتوسط      

la Mediterraneé. 31/05/1968 بتاريخ. 

ءه تسهيل و تطوير العلاقات الإقتصادية      كان الموضوع الأساسي لبنك الجزائر الخارجي وقت إنشا       

وهو بهذا يعتبر مركزا للخدمات       ,للجزائر مع البلدان الأخرى في إطار التخطيط الوطني             

والإستعلامات التجارية التي تسمح للمؤسسات التجارية ببيع منتجاتها في احسن الظروف مع مراعاة             
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درات من المنتجات المصنعة لمختلف فروع      كما يساهم في ترقية الصا    ,الظروف الإقتصادية العالمية    

 .النشاطات 

كان بنك الجزائر الخارجي من أول المؤسسات البنكية        , وبعد عشريتين من الوجود      1988وفي سنة   

ليتحول فعلا إلى   ,1989جانفي  12 المؤرخ في    01-88وذلك حسب أحكام القانون رقم      ,المستقلة  

ضا عموما بنفس الغرض المحدد له في الأمر         محتف,1989فيفري  05شركة مساهمة وذلك بتاريخ     

أما   ,  1988 فيفري   09وذلك بتاريخ   )  1000.000.000(وقد حدد رأس ماله بمليار دج         ,67-204

 بواسطة قرار   1995 دج والذي حدد في سنة       5600.000.000اليوم فرأس ماله الإجتماعي يقدر ب     

 .من مجلس الإدارة 

وكالة 98ولديه    ,2002جانفي  17ماده الرسمي يوم      وتحصل بنك الجزائر الخارجي على إعت      

ويقيم ,ومناطق الإنتاج البترولي    ,في المراكز الصناعية    ,متواجدة في التجمعات السكانية الكبرى       

البنك العربي  : بلد ، وله فرعين في الخارج        41مراسل بنكي عبر  1450كذلك علاقات مع شبكة من      

البنك العربي للإستثمارات في التجارة الخارجية       و]  BIA[ما بين القارات الموجود في فرنسا        

 ].A.B.I.F.T[الموجودفي أبو ظبي 

 )BEA:(الهيكل التنظيمي العام للبنك الخارجي الجزائري .4.1.11.

  يتكون الهيكل التنظيمي العام من ثلاثة مديريات بالإضافة إلى خلية التطهير و السكريتارية العامة              

  :1996والذي أحدث في سنة ,ما هو موضح في الشكل التالي ك,ومديرية المفتشية العامة 
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الرئاسة

ـ مديرية الموارد 
 .البشرية 

دارة ـ مديرية الإ
 .العامة

ـ مديرية الدراسات 
 .القضائية 

ـ مديرية الإتصالات 
 .ـ خلية الأمن 

                                     

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي العام لبنك الجزائر الخارجي : 06الشكل رقم 

  القروض على مستوى البنك تفويض سلطة البت في منح.4.1.12.

مؤسسات ,مؤسسات صغيرة ومتوسطة    ,أفراد  ,  تتكون محفظة البنك من أعوان إقتصاديين مختلفين        

وتختلف أهمية الزبائن من عون لآخر وهذا وفقا لحجمه          ,إلخ تعمل في شتى القطاعات      ...كبرى  

 .ونشاطه 

تحديد السلطة الممنوحة لكافة     ب,   وفي إطار سياسة ديناميكية يقوم بنك الجزائر الخارجي             

المستويات الإدارية المسؤولة عن قرار الموافقة أو عدم الموافقة على منح القروض ، بحيث توجد                

 :خمسة مستويات للتفويض بالبنك هي 

 مدير الوكالة  -

 المدير الجهوي  -

مديرية المفتشية العامة

خلية التطهير

المديرية العامة السكرتارية العامة 
المساعدة للخارجية

المديرية العامة 
 المساعدة للإلتزامات

المديرية العامة المساعدة
 للمالية والتنمية 

ـ مديرية العلاقات
 .الدولية والمساهمة
ـ مديرية التجارة

 .الخارجية
ـ مديرية العمليات مع

 .الخارج

ـ مديرية الشبكة 
 .المركزية 

ـ مديرية الإلتزامات
 .للمؤسسات الكبيرة 

تزامات ـ مديرية الإل
للمؤسسات الصغيرة

 .والمتوسطة 
 .ـ مديرية المنازعات

.ـ الخلية الإٌستراتيجية 
 .ـ الخلية التنظيمية 
 .ـ مديرية المحاسبة 

ـ مديرية الإعلام الآلي 
 .ـ مديرية الخزينة 
ـ مديرية المراقبة 

 .والتسيير 
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  ) DEPME( مدير الإلتزامات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

 لتزامات المدير العام المساعد للإ -

 الرئيس المدير العام  -

وللأشخاص المذكورين  ,      يتم تفويض سلطة البت في منح القروض حسب مبلغ القرض نفسه             

 .سابقا 

لاتملك تفويضا بمنح   )  DEGE(   تجدر الإشارة إلى أن مديرية الإلتزامات للمؤسسات الكبرى          

  .فعليها أن تعرض كل ملفاتها على لجنة القرض بالبنك, القروض 

 ) 024(تقديم عام لوكالة البليدة .4.12.

 )024(التعريف بوكالة البليدة  .4.1.21.

على إقامة فروع ووكالات     ,       ينص القانون التأسيسي لبنك الجزائر الخارجي         

والتي تقوم  ,1980أفريل  19التي أنشأت في    ,)  024(من بينها وكالة البليدة     ,خاصة به   

بحيث تساهم بدرجة كبيرة في تمويل نشاطات       ,  الجهوي  بتقديم خدماتها على المستوى     

 .زبائنها وجمع الموارد المتاحة 
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المدير المساعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )024(الهيكل التنظيمي لوكالة البليدة   :07الشكل رقم 

 

 تقديم مصلحة القرض .4.1.22.

 تنظيم المصلحة 

بحيث تتكون من مفتشية الإلتزامات والمكلف      ,حة القروض تحت وصاية مدير الوكالة         تعمل مصل 

 .بالزبائن 

بالإضافة إلى تلقي   ,وهي الخلية التي تتكفل بمنح ومتابعة الإلتزامات          :   مفتشية الإلتزامات     -

 .الضمانات وتحصيل المستحقات 

وتقديم رأي حول كل الملفات     ,لمخاطر  وهي خلية تقوم بدراسة الملفات وتقيم ا      :   المكلف بالزبائن    -

 .التي تقوم بدراستها 

 علاقات المصلحة 

     تقوم بنوعين من العلاقات 

  )hierarchique(ـ علاقات حسب الرتبة 

  )Fonctionnelles (ـ علاقات وظيفية

 المفتشية المدير

رئيس مصلحة
  الاستغلال

رئيس مصلحة
مفتشية 

 الإلتزامات 

قسم
 المنازعات 

قسم الموارد 

المكلف بالزبائن

 ئيس مصلحةر
 الخارجية

 قسم التحصيل
  المستندي

 قسم الاعتماد
المستندي

قسم التوطين 

قسم العملات 

رئيس مصلحة
 الصندوق 

 قسم الصندوق 

 قسم المحفظة 

 قسم التحويل 

 قسم المقاصة 
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 علاقات حسب الرتبة مع *

ومديرية ,)  DEGE(خاصة مديرية الإلتزامات للمؤسسة الكبيرة        ,  ـ البنى المركزية للبنك    

 ).DEGME(الإلتزامات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

إذا كان مبلغ القرض المطلوب أكثر من سلطة البت في منح القروض التي              ,ـ المديرية الجهوية    

 .تمتلكها 

 .لمعرفة الحالة البنكية للزبون ,ـ مركزية المخاطر 

 .لزبون لمعرفة عوارض الدفع السابقة ل,ـ مركزية عوارض الدفع 

 علاقات وظيفية  مع*

 .لأنها هي التي تقوم بمتابعة حسابات الزبائن :ـ مصلحة الصندوق 

لمعرفة حالة حسابات الزبائن الذين لديهم علاقات مع الموردين          :  ـ مصلحة العمليات الخارجية     

 .الأجانب 

  .كالإدارة الضريبية,   كما لها علاقات عملية مع مصالح متواجدة خارج الوكالة 

 دور مصلحة القرض 

الخلية الإنتاجية داخل الوكالة لأنها تتدخل لتوظيف مواردها أحسن           ,     تعتبر مصلحة القرض  

 :ومن أهم الوظائف التي تقوم بها هي ,توظيف في الإتجاه الذي تحقق فيه أكبر عائد ممكن 

 ـ إستقبال ملفات الزبائن 

 وتقدير الخطر المحتمل ,ـ دراسة وتحليل الملفات 

 ـ منح ومتابعة القروض 

 ـ متابعة وتحصيل المستحقات 

 ـ مؤسسة إحصاء دورية للإلتزامات 

 .ـ نقل ملفات القرض ومتابعة مصيرها 

 لجنة القرض 

مدير الوكالة ، رئيس مصلحة الإستغلال والمكلف         ,   تتكون لجنة القرض من ثلاثة أعضاء         

 .بالزبائن

وهذا في حدود سلطة البت التي       ,ي المتعلق بمنح القرض        واللجنة هي التي تتخذ القرار النهائ      

 .وتشارك مع جميع أعضائها في تقدير الخطر ,تمتلكها 
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ير العام المساعدالمد

 
 
 
 
 
 
 

.                                                                           الوكالــة 

 دراسة ملف القرض 

بعدها ينتقل  ,   أول من يقوم بدراسة ملف القرض هو المكلف بالزبائن والذي يقدم رأيه في ذلك                

بعدها ينتقل الملف إلى مدير     , في ذلك    الملف إلى رئيس مصلحة الإستغلال والذي يقدم أيضا رأيه        

 .الوكالة الذي يقوم بالفصل فيه 

   إذا كان القرض المطلوب يتجاوز سلطة البت في منح القروض التي تمتلكها الوكالة فإن الملف                

 إصدار أمر منحه ، فإن الملف ينتقل        عوإذا كانت هي كذلك لا تستطي     ,ينتقل إلى المديرية الجهوية     

 .والشكل التالي يوضح ذلك ,المركزية إلى المديرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .إتجاه الملف             : 

  
مديرية لها السلطة في منح القرض ، لكن إذا كان المبلغ المطلوب كبير يتم تحويله                            :  

  .إلى المديرية العليا 

 .يوضح كيفية انتقال ملف القرض  : 08لشكل رقم ا                                            

المديرية العامة

المديرية المركزية للقرض

المديرية الجهوية

رئيس لجنة القرض
  ) مدير الوكالة(

المكلف بالزبائن رئيس مصلحة الإستغلال
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 المنازعات .4.1.23.

,  الزبون أن يقوم بتسديد مستحقاته في الوقت المحدد لسبب أو لآخر             ع  في بعض الحالات لا يستطي    

ولكي يتمكن المصرفي من مواجهة هذه الوضعية يقوم بإتباع الخطوة التالية والتي تنقسم إلى                  

 :مرحلتين 

  قبل المنازعات ـ مرحلة ما

 ـ مرحلة المنازعات 

ينتقل الملف إلى ماقبل المنازعات     ,بمجرد ظهور أول حادث عدم الدفع         : المنازعات   لمرحلة ما قب  

 :أين يتم إتخاذ الإجراءات التالية 

للزبون على ضرورة تسوية وضعيته في      )  recommandé(ـ التنبيه بواسطة رسالة موصى عليها       

بحيث يبقى الملف في هذه المرحلة لمدة ثلاثة أشهر أين يحاول المصرفي             ,أيام  )  08(أقصى أجل   

لكن إذا كان سبب التوقف عن التسديد مفسر وبحجة واقعية كتوقف           ,تحصيل مستحقاته بطريقة ودية     

 .ففي هذه الحالة تدخل المرحلة الثانية ,النشاط 

 المنازعات ولم يقم    لمرحلة ما قب  بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تواجد الملف في           :مرحلة المنازعات   

 :يتم تحويل الملف إلى مرحلة المنازعات والبنك يتخذ الإجراءات التالية ,الزبون بتسديد مستحقاته 

 Sais Arréeـ الحجز بالوقف 

   Saisie conservatoireـ الحجز التحفظي

 Réalisation des garantie  ـ إستعمال الضمانات 

ة عن عملية حجز يقوم بها الدائن وذلك بتجميد مبالغ مالية أو أشياء              وهي عبار   :الحجز بالوقف   

ويتم ذلك سواء عن طريق المبالغ المحتجزة أو بسعر         ,وهذا بهدف إسترجاع مستحقاته     ,تابعة للمدين   

 .بيع الأشياء المحتجزة

 :   وهذا الإجراء يتم كالتالي 

ل رسالة موصى عليها ليتم تجميد أموال        يقوم البنك بإرسا  ,ـ بعدما ينتقل الملف إلى المنازعات        

 .الزبون لدى البنوك الأخرى 

أيام لكي يقوم بتسديد دينه     )  08(يعلم الزبون ويمنح له أجل      ,  ـ ففي حالة التأكد من وجود الأموال        

فإذا لم يدفع فإن المصرفي بعد حصوله على التصريح يقوم بتطبيق الإجراءات اللازمة لإسترجاع              ,

إتفاقية القرض  ,سند لأمر   (ء عن طريق المبالغ المحتجزة أو بيع الأشياء المحتجزة          حقوق البنك سوا  

(... 
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لايصدر الحجز التحفظي إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به بعد               :      الحجز التحفظي 

والأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء              ,العريضة  

 . رف فيها إضرار بدائنه ومنعه من التص

يضع تحت سلطة العدالة عملية الحجز التحفظي       ,   فالبنك بعد حصوله على ترخيص من المحكمة        

فإن لم  ,حتى يقوم بتسديد مستحقاته     ...)  الآلات  ,السيارات  (بحيث تقوم بحجز أموال المدين المنقولة       ,

 .يقم بذلك تباشر في عملية البيع مباشرة 

 

 ت استعمال الضمانا

 Le fonds de commerces :ـ المحل التجاري

يعلم البنك المحكمة التي تتكفل بتعيين المحضر القضائي ،الذي          ,يوم من الإنذار    30   بعد مرور   

 .يقوم بعملية البيع في المزاد العلني للمحل التجاري المرهون

 Le materiel et ocetelloge :ـ المعدات والأدوات

يوم يعلم المحكمة التي تتكفل     15فإذا لم يقم بذلك في أجل       ,مر بالتسديد للمدين       يقوم البنك بإرسال أ   

 .بعملية البيع 

  L' hypothèque : ـ الرهن العقاري

يقوم البنك بإعلام رئيس المحكمة الذي يتكفل بتعيين          )  Mise on demeure(   بعد الإعذار   

 .المحضر القضائي الذي يحتجز العقار 

 . يعتمد عليها البنك في دراسة ملفات القروضالأسس التي .3.1.4

إرتأينا أن نوضح المعايير    ,    نظرا للأهمية التي تكتسيها عملية منح القروض بالنسبة للمصرفي           

 .التي يعتمد عليها بنك الجزائر الخارجي في معالجته لملفات طلب القرض 

 الوثائق المطلوبة .1.3.1.4

فإنه يتأكد من أن هذا     ,لوثائق الضرورية لتكوين ملف القرض         قبل أن يطلب البنك من الزبون ا      

لأنه لايمكن الحصول على قروض إلا لمن كان لديه         ,  الزبون بحوزته حساب جاري مفتوح باسمه     

 :ومن أهم الوثائق المطلوبة هي كالتالي ,حساب لدى البنك 

  ـ طلب قرض 

 .ـ نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري 

 .اسي للأشخاص المعنويينـ القانون الأس

 .ـ وثيقة تظهر وضعية الزبون إتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية 
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 .ـ نسخة من شهادة ملكية المحل والأموال 

ـ الميزانية المحاسبية وجدول حسابات النتائج للسنوات الثلاث الأخيرة أو الموازنات التقديرية              

 .بالنسبة للمؤسسات حديثة النشأة 

 .راسة تقنية إقتصادية بالنسبة لطلبات قروض الإستثمار ـ د

 .ـ وضعية الزبون اتجاه البنوك الأخرى 

 .ـ وثيقة تعكس المبيعات التقديرية 

 

 دراسة ملف القرض .2.3.1.4

 :والتي ترتكز على ,   بعد تقديم الوثائق اللازمة يقوم البنك بدراسة الملف 

 ـ تقديم المؤسسة 

 طلوبة ـ معرفة القروض الم

 ـ تحليل الوضعية المالية للمؤسسة

 تقديم المؤسسة 

 :يرتكز تقديم المؤسسة على المعلومات التالية     

  ـ الشخصية الاعتبارية 

 ـ تاريخ الإنشاء

 ـ تاريخ الدخول في علاقات مع البنك 

 ـ الطبيعة القانونية 

 ـ مبلغ رأسمال وتوزيعه

 ـ النشاط الممارس 

 سي للشركة وكذا وحدات الأنتاج ـ عنوان المقر الرئي

 .ـ المشاريع المستقبلية 

 بدراسة  :القروض المطلوبة 

 ـ نوع وشكل القرض 

 ـ المبالغ الممنوحة سابقا وتواريخ إستحقاقها سابقا 

 ـ الضمانات وقيمها 

 .ـ إلتزامات المؤسسات إتجاه البنوك الأخرى 

 الوضعية المالية للمؤسسة 
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تاريخ الإستحقاق  ,مدة السداد   ,نوعه  ,مبلغ القرض   (ة الأولية لهذا الملف     بعد القيام بالدراس      

ويتم ذلك  ,يلجأ البنك بعد ذلك إلى تشخيص الحالة المالية لهذه المؤسسة             ...)  ودراسة الوثائق   

والتي تبين مدى قدرة المؤسسة على تسديد ديونها        ,بدراسة التوازنات والنسب المالية الضرورية      

 .ددة في الأجال المح

 .دراسة ملف قرض إستثمار.2.4

 بتقديم طلب قرض ، وكانت أهم النقاط التي قام           15/08/2003قامت إحدى المؤسسات في         

 : المستغل بدراستها بعد تلقيه لهذا الملف كمايلي 

 تشخيص وتقييم المؤسسة طالبة القرض .1.2.4

 تشخيص المؤسسة طالبة القرض .1.1.2.4

 تقديم المؤسسة 

 ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة         1994أنشأت المؤسسة طالبة القرض في سنة               

(SARL)        بالنسبة %  50ج، موزع على ثلاثة شركاء ،        . د 3.000.000 يقدر رأسمالها ب

بالنسبة للشريك الثالث ، يقوم بتسييرها أحد       %  25بالنسبة للشريك الثاني و     %  25للشريك الأول ،    

 وتنشط المؤسسة في    1989 علاقة قديمة مع البنك إبتداءا من سنة          هؤلاء المساهمين والذي له   

 .قطاع الأشغال العمومية ، تعبيد وإنشاء الطرق 

 التموين 

 (le bitume)تستعمل المؤسسة أثناء نشاطها مادتين أساسيتين والتي تتمثل في مادة الزفت                 

 .لتراب الوطني  والتي تتحصل عليها من مصادر مختلفة داخل ا(gravier)والحصى 

 والتي سوف   (station de concassage)   كما أن المؤسسة اشترت مؤخرا محطة للكسير         

 .تساهم بدرجة كبيرة في تموينها بالحصى مستقبلا 

 القدرة على التخزين والإنتاج 

، أين تضع الآلات       2م30000 تقدر مساحتها ب      (parc)    تحتوي المؤسسة على حضيرة      

 ... ) .البترول ، الحصى ( اد الأولية الخاصة بالنشاط والشاحنات والمو

 كلم ، والتي    50   أما بالنسبة لقدرة الإنتاج التقديرية ، فقد حددتها المؤسسة في السنة الأولى ب               

 .في السنوات المقبلة % 15سوف ترتفع بإيقاع 

 المنافسة 

إثنتين منهما عموميتين   تواجه المؤسسة منافسة من طرف ثلاثة مؤسسات من نفس الحجم                  

وواحدة خاصة ، ولكن الخبرة والتجربة في الميدان جعلها تكون مختلفة ،  بحيث إكتسبت الثقة من                 
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 الشيء الذي جعلها تستفيد بصفة دائمة على مشاريع          (DPT)طرف مديرية الأشغال العمومية     

 .جديدة 

   Les besoins: الاحتياجات 

) سنة منها مؤجلة    (ج ، لمدة خمس سنوات      .د12961000مة  القرض المطلوب متوسط الأجل ، بقي     

 ـ            18569000لغرض شراء الآلات المتحركة ومعدات الأشغال العمومية ، تقدر تكلفة المشروع ب

أما الباقي عن   %  30ج،  يتكفل بها صاحب المشروع ، أي يساهم بنسبة           .د55962000ج، منها   .د

 % .70طريق البنك 

 الأخطار 

 ر المحتملة هي ضعيفة    بالنسبة للأخطا

 .السوق نشط وذات طلب قوي ، وبالتالي فمخاطر التوقف عن العمل مستبعدة  -

 .مسيري المؤسسة لهم قدرات تقنية جيدة وخبرة عالية في مجال العمل  -

المؤسسة غير مرتبطة بأي التزام خارجي آخر سواء لدى مؤسسات القرض أو إدارات                -

 .الضرائب 

  تقييم طلب القرض.2.1.2.4

    تتمثل الوثائق المحاسبية في خمسة مزانيات تقديرية متتالية وخمسة جداول حسابات النتائج             

  .2008، 2007، 2006، 2005، 2004لسنوات 

   تقوم في عملية التحليل بتبيين تطور التوازنات المالية وبعض المجامع الكبرى ، وهذا لمعرفة              

 .ملاءة المؤسسة طالبة القرض 
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  دج3 10الوحدة                                          الميزانيات المالية التقديرية06دول رقم ج

 

 الأصول  2004 2005 2006 2007 2008

94934 

145033

/ 

94934 

145033

/ 

94934 

145033

29 

94934 

145033

29 

94934 

145033

29 

 معدات وأدوات 

 معدات النقل 

 معدات إجتماعية 

239967 239967 239996 239996 239996  مجموع الاستثمارات الخاصة 

135156 111159  مجموع الإهتلاكات  39191 63191 87191

104811 128808 152805 176805 200805  )1(الاستثمارات الصافية 

104811 128808 152805 176805 200805  مجموع الأصول الثابتة 

571925 387738 260789 158555  راس مال العامل الصافي  76970

 مواد ولوازم  18468 24241 28827 32406 47671

 )4(مجموع قيم الاستغلال  18468 24241 28827 32406 47671

 تسبيقات على الحساب  5157 5930 6820 7843 9019

 زبائن وفواتير قيد التحرير  33468 35108 20644 22358 11921

 )4(قيم غير جاهزة  38625 41038 27464 30201 20940

 ) 4+3(الأصول المتداولة  57093 65279 56291 62607 68611

610543 448988 315386 206229 102221  الصندوق 

610543 448988 315386 206229 102221  ) 5(المتاحات 

679154 511595 371677 271508 159314  )5+4+3(المتاحات الأصول المتداولة 

541245 340364 256202 150484  )النقدية(الخزينة موجبة  65754

783965 640403 524482 448313 360119  مجموع الأصول 
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 دج   3 10الوحدة                                الميزانيات المالية التقديرية : 06تابع للجدول رقم 

 الخصوم  2004 2005 2006 2007 2008

18000 

15000 

176393

400899

18000 

6800 

135430

273669

18000 

3800 

110612

166057

18000 

1800 

90013 

78044 

3000 

/ 

79387 

15457 

 رأس مال إجتماعي 

 إحتياطات 

 نتيجة الدورة 

 نتيجة الدورة قيد الترحيل 

610292 433899 298469 187857  مجموع الأموال الخاصة  97844

 مة مجموع القيم المعدو 229 167 104 42 /

610292 433857 298365 187690  )6(الأموال الخاصة الصافية  97615

/ 

66444 

16245 

66444 

48735 

66444 

81226 

66444 

113716

66444 

 قروض الاستثمار 

 قروض تجاه الشركاء 

66444 82689 115179 147670 180160  )7(ديون طويلة ومتوسطة الأجل 

676736 516546 413544 335360 277775  ) 7+6(الأموال الدائمة 

 الموردون  37011 47012 39978 31748 22424

 مجموع الديون التجارية  37011 47012 39978 31748 22424

13875 

1632 

12066 

1419 

10492 

1234 

9123 

1073 

7933 

933 

 احتجاز الحساب 

 دائنو الخدمات

 )8(خصوم متداولة  45877 57208 51704 45233 37931

 احتياطات رأسمال العامل  11216 8071 4587 17374 3680

 تسبيقات بنكية  20222 23256 26744 46133 53053

 سندات حالية  16245 32490 32490 32491 16245

 ) 9(مجموع الديون المالية 36467 55746 59234 78624 69298

107229 123857 110938 112954  )8+9(مجموع الديون قصيرة الأجل  82344

783965 640403 524482 448314 360119  مجموع الخصوم 
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  دج3 10الوحدة                                     تطور جدول حسابات النتائج : 07الجدول رقم 

 البيان  2004 2005 2006 2007 2008

660000 570000 495000 435000  إنتاج مباع  375000

660000 570000 495000 435000   مجموع رقم الأعمال  375000

279000

33000 

253800 

28500 

219700 

24750 

194400

21750 

171000 

18750 

 مواد ولوازم مستهلكة 

 خدمات 

312000 282300 244450 216150  مجموع الإهتلاكات  189750

348000 287700 250550 218850  القيمة المضافة 185250

21622 

28080 

6375 

16900 

20687 

25158 

9075 

16250 

19796 

22586 

11340 

14750 

18948 

20321 

12600 

14330 

18140 

18324 

10500 

13800 

 مصاريف العاملين 

 ضرائب ورسوم 

 مصاريف مالية 

 مصاريف متنوعة 

276023 217530 182078 152651  النتائج قبل الإهتلاكات والمؤونة  124486

 الإهتلاك والمؤونة مخصصات  11076 24062 24062 24059 24059

251964 193471 158016 128589  نتيجة الاستغلال  113410

251964 193471 158016 128589  نتيجة خارج الاستغلال  113410

251964 193471 158016 128589  النتيجة الخاصة للدورة  113410

 الضريبة على الأرباح 34023 38576 47404 58041 75596

176368  النتيجة الصافية  79387 90013 110612 135430

200427 159489 134674 114075  قدرة التمويل الذاتي الخامة  90463
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 التقييم باستعمال الطريقة الكلاسيكية . 2.2.4

 :    بإستعمال التوازنات المالية المعروضة في الجداول السابقة نستنتج النسب التالية 

 لمالية تحليل الهيكلة ا.1.2.2.4

 دج 3 10الوحدة                                 يلخص مؤشرات التوازن المالي :  08الجدول رقم 

 البيان  2004 2005 2006 2007 2008

571925 387738 260789 158555 176970  )1(رأس مال العامل 

 )2(احتياجات رأس مال العامل  11216 8071 4587 17374 30680

541245  ) 2(ـ ) 1(الخزينة  65754 150484 256202 340364

 

  نلاحظ أن رأسمال العامل موجب في كل المراحل ، وهذا مؤشر جيد يدل على الإستقلالية المالية                

للمؤسسة وملاءتها ، وبالتالي فهي تتمتع بها مش أمان كبير يسمح لها بمواجهة إلتزاماتها قصيرة                

 . تغطي الأصول الثابتةالأجل ، وبالتالي فكل الموارد الدائمة

 وهذا  2008 ،   2007 أما بالنسبة لإحتياجات رأسمال العامل فهي موجبة وكبيرة خاصة في سنتي            

ما يعكس خطورة الوضع ، والذي قد يكون راجعا إلى زيادة نشاط المؤسسة وزيادة حاجاتها ، ولكن                 

ع، غطى كل إحتيجات    .م.نلاحظ أن الخزينة موجبة طيلة كل الخمس سنوات ، وهذا ما يعني أن ر             

 .ع وهو مؤشر جيد على ملاءة المؤسسة .م.ر
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 أهم النسب لتقييم قدرات المؤسسة على التسديد . 2.2.2.4

 يبين أهم النسب المستخرجة من الموازنات المالية  : 09 الجدول رقم 

 البيان 2004 2005 2006 2007 2008

 

يوم312

 يوم16

 

5.70 

 

5.89 

0.64 

 

 ميو6

 يوم25

 

 يوم26

 

 

9.18 

 

3 

 

 

6.46 

 

 

0.23 

 

يوم245

 يوم11

 

3.62 

 

3.87 

0.51 

 

 يوم12

 يوم42

 

 يوم21

 

 

5.24 

 

1.9 

 

 

4.01 

 

 

0.33 

 

 يوم190

 يوم3

 

2.85 

 

3.09 

0.51 

 

 يوم13

 يوم56

 

 يوم21

 

 

2.59 

 

1.17 

 

 

2.70 

 

 

0.44 

 

 

يوم131

 يوم5

 

1.83 

 

2.19 

0.58 

 

 يوم25

 يوم74

 

 يوم20

 

 

1.27 

 

0.77 

 

 

1.89 

 

 

0.59 

 

 يوم74

 يوم10

 

1.24 

 

1.71 

 0.70 

 

 يوم27

 يوم66

 

 يوم18

 

 

0.54 

 

0.5 

 

 

1.38 

 

 

0.73 

  :الهيكلة*
 رقم الأعمال)/360×ع.م.ر (-
 
 .رقم الأعمال )/360×ع.م.ر.إ (-
 

 : السيولة* 
ديون قصيرة الأجل /المتاحات= ـ السيولة الفورية 

 
 غير جاهزةقيم+ المتاحات= ـ السيولة المختصرة 

                          ديون قصيرة الأجل 
 مجموع الأصول المتداولة = ـ السيولة العامة 

                      ديون قصيرة لأجل 
 :                       الدوران * 

 360×العملاء  = ـ سرعة دوران العملاء 
                           رقم الأعمال

 360×الموردون = دوران الموردون ـ سرعة 
                             مشتريات الدورة 

 
 360×المخزون   = ـ سرعة دوران المخزون 

                               رقم الأعمال 
  :المـلاءة * 

                                     
 الأموال الخاصة =         ـ الاستدانة 

           الديون متوسطة طويلة الأجل         
 

 قدرة التمويل الذاتي =   ـ القدرة على التسديد 

                      الديون متوسطة طويلة الأجل 

 : التمويل * 
 

 الأموال الدائمة =    ـ التمويل الدائم 
                       الأصول الثابتة 

 
  مجموع الديون                              

      =                   يـ التمويل الخارج
                         مجموع الأصول
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 يبين أهم النسب المستخرجة من الموازنات المالية  : 09تابع للجدول رقم 

 البيان 2004 2005 2006 2007 2008

3.51 

 

 

0.26 

 

0.27 

2.10 

 

 

0.26 

 

0.24 

1.32 

 

 

0.26 

 

0.22 

0.72 

 

 

0.27 

 

0.21 

 

0.37 

 

 

0.29 

 

0.21 

 الأموال الخاصة = ـ الاستقلالية المالية 

                           مجموع الديون 

 : المردودية * 

النتيجة الصافية= ـمردودية الأموال الدائمة

                            الأموال الدائمة 

  النتيجة الصافية= ـ المردودية الصافية 

                           رقم الأعمال 

 

 

بحيث يحقق هذا   .  ع.م.ع مغطاة تماما بـ  ر     .م.ر.من خلال الجدول نلاحظ أن إ       :نسبة الهيكلة   *  

 : الأخير فائض بالأيام بالنسبة لكل السنوات حسب الجدول التالي 

 ع .م.يبين الفائض بالأيام لـ  ر : 10جدول رقم 

                       السنوات 2004 2005 2006 2007 2008

        البيان                       

يوم245 يوم312 يوم190  )1(رقم الأعمال )/ 360×ع.م.ر(  يوم 74 يوم 131

 ) 2(رقم الأعمال ) / 360×ع.م.ر.إ(   يوم10  يوم5 يوم3  يوم11  يوم16

يوم134 يوم296 يوم186  )2 (–) 1(  يوم64 يوم126

 
 نسب السيولة * 

 الديون قصيرة الأجل / المتاحات : السيولة الفورية  -

 طيلة الخمس سنوات التقديرية ،فهذا يسمح لنا        0.3    نلاحظ أن هذه النسبة أكبر من حد الضمان         

بالقول على أن هذه المؤسسة لا تسير أموالها جيدا ، فعليها أن تستثمر المتاحات في أصول أخرى                  

 .من ورائها عوض تجميدها في البنك أو الصندوق لتحصل على أرباح 
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  الديون قصيرة الأجل/ القيم غير الجاهزة + المتاحات : السيولة المختصرة  -

المتاحات والقيم غير الجاهزة تغطي كل الديون قصيرة الأجل طيلة الخمس سنوات المقبلة ، وهذا                

د للضمان،  أي المتاحات والقيم غير        كح 0.5غير عقلاني لأن الحد الأقصى لهذه النسبة حدد بـ            

 .الجاهزة تساوي نصف الديون قصيرة الأجل أو الأقل

 الديون قصيرة الأجل / مجموع الأصول المتداولة : السيولة العامة  -

    هذه النسبة أقل من الواحد في كل السنوات ، فهذا يعني أن الأصول المتداولة لا تغطي الديون                  

 في حالة خطيرة أو سيئة ، فعليها أن تراجع هيكلها المالي بزيادة               قصيرة الأجل وان المؤسسة   

 .الديون الطويلة أو رأسمالها الخاص ،  أو تخفض من ديونها القصيرة وزيادة أموالها المتداولة 

 نسب الدوران * 

 رقم الأعمال  / 360× العملاء :سرعة دوران العملاء  -

ة لعملائها حتى يسددوا ديونهم هي قصيرة وهذا            نلاحظ أن المهلة التي سوف تمنحها المؤسس       

 ، فهذه المهلة تساعد البنك وتزيد من         2008 ،   2007 ،   2006خاصة في ثلاثة سنوات الأخيرة      

ثقته في المؤسسة ،لأنها بذلك تستطيع أن تسترجع حقوقها في أقصر الآجال وتقوم بالوفاء                   

  .بإستحقاقاتها 

  مشتريات الدورة / 360×الموردون : سرعة دوران الموردون  -

     نلاحظ من الجدول أن المهلة الممنوحة من الموردون للمؤسسة هي طويلة ، وهذا يساعدها                

على التخفيف من حدة المشاكل التي يمكن أن توجهها في تسيير الخزينة وكذلك يسمح لها بتسيير                 

 .أفضل لإستحقاقاتها وهذا ما يهم البنك 

 نسب الملاءة * 

  ديون طويلة ومتوسطة الأجل/  الأموال الخاصة : الاستدانة -

فقط من الديون الطويلة     %  54 نلاحظ أن الأموال الخاصة تغطي نسبة          2004    في سنة   

والمتوسطة الأجل ، بعدها نلاحظ في السنوات الباقية الأخرى زيادة في الأموال الخاصة التي                 

 إلى  2008 نسبة التغطية في سنة      أصبحت تغطي كل الديون الطويلة والمتوسطة الأجل إذ تصل         

 .،وهي نسبة جيدة تزيد من ثقة البنك في المؤسسة % 918

 ديون متوسطة وطويلة الأجل / قدرة التمويل الذاتي :  القدرة على التسديد -

 ، نلاحظ أن للمؤسسة قدرة على تسديد الديون الطويلة والمتوسطة            2005 و   2004   في سنتي   

على التوالي، وذلك عن طريق قدرة التمويل الذاتي التي تحققها،           %  77و  %  50الأجل تصل إلى    
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 إلى نسبة   2008 تزيد قدرة المؤسسة على التسديد والتي تصل في سنة            2006وإبتداءا من سنة    

 .وهي نسبة جيدة % 300

 نسب التمويل *

 الأصول الثابتة / الأموال الدائمة : التمويل الدائم  -

 الأصول الثابتة ، فالنسبة أكبر من الواحد في كل السنوات التقديرية ،                 تمول الأموال الدائمة كل   

فهذا يعني أن المؤسسة في وضعية جيدة وأنها تحقق هامش أمان كبير ، والذي يتمثل في وجود                   

 رأسمال عامل دائم 

 مجموع الأصول / مجموع الديون : ـ التمويل الخارجي 

على التوالي من   %  59و  %  73لديون تمثل نسبة     أن مجموع ا   2005 و   2004نلاحظ في سنتي       

 تبدأ في الإنخفاض إذ     2006مجموع الأصول ، وهي نسبة كبيرة نوعا ما ، ولكن إبتداءا من سنة               

 .وهي نسبة حسنة % 23 إلى نسبة 2008تصل في سنة 

 مجموع الديون / الأموال الخاصة :  الاستقلالية المالية -

لاحظ أن هذه النسبة أقل من الواحد، وهذا يعني أن الأموال            ن 2005 و   2004   نلاحظ في سنتي    

الخاصة أقل من مجموع الديون ، وبالتالي فالمؤسسة في هذه الحالة تملك قدرة ضعيفة على تسديد                 

  يتغيير الوضع بحيث تصبح هذه النسبة أكبر من الواحد            2006ديونها ، ولكن إبتداءا من سنة        

لمؤسسة على تسديد ديونها وقدرتها على الإقتراض من المؤسسات         والتي تدل على القدرة الكافية ل     

 .المالية 

 نسب المردودية * 

  الأموال الدائمة/ النتيجة الصافية :  الأموال الدائمة ة مردودي-

   تمثل النتيجة الصافية نسبة لا بأس بها من الأموال الدائمة طيلة كل الفترات ، وهي نتيجة جيدة                  

 .بالنسبة للبنك 

 رقم الأعمال / النتيجة الصافية : لمردودية الصافية ا -

   من خلال الجدول نلاحظ أن مردودية النشاط في تزايد وتحسن مستمر وهذا مؤشر جيد للبنك ،إذ                

 .يزيد من ثقته في إمكانيات المؤسسة على تسديد قيمة القرض 
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 رأي المستغل ونقد النتائج .3.2.4

 رأي المستغل .1.3.2.4

حاب المشروع هم ثلاثة شركاء يتعاملون مع البنك منذ عشرية ، والتي أثبت فيها سلوكياتهم    أص

 .الاخلاقية الحسنة وإنتظامهم في الوفاء بإلتزاماتهم 

   المؤسسة تنشط في قطاع الأشغال العمومية ـ إنشاء وتعبيد الطرق ـ  وهذا منذ تاريخ إنشاءها 

لسنين مكانتها في السوق وهذا بفضل إمكانيات وقدرات  ، بحيث أثبتت على مر هذه ا1994سنة 

مسيرها ، بحيث استطاعت في فترة وجيزة أن تريد من حجم نشاطاتها أين وصل رقم اعمالها في 

 .ج، وهذا ما يثبت إمكانياتها وقدراتها الكبيرة التي تتمتع بها.د106935000 إلى 2003 / 31/08

 وخاصة بعد مشروع الإنعاش الإقتصادي الذي تقوده الدولة     تشهد السوق الوطنية تطورا كبيرا ،

، والتي خصصت فيه مبالغ مالية ضخمة لتعبيد وإنشاء طرق جديدة لاسيما المشروع الكبير والذي 

 يتمثل في إنشاء الطريق السريع ـ شرق غرب ـ 

لمسيرون رأى ا: ونتيجة لقدم الآلات التي تمتلكها المؤسسة والتي لاتستجيب لطلبات السوق 

وذلك بالحصول على وسائل وآلات جديدة تسمح لها بزيادة قدراتها . ضرورة إعادة تأهيلها 

 .الإنتاجية والإستجابة للطلب القوي 

 الهيكلة المادية 

   الأصول الثابتة هي مغطاة بموارد ثابتة نتيجة لتدعيم رأسمال الإجتماعي من جهة والاحتفاظ               

 . ، وهذا ما يفسر التزايد المستمر لرأسمال العامل بالأرباح المحققة من جهة أخرى

   في أسفل الميزانية نلاحظ هناك إرتفاع كبير لإحتياجات رأسمال العامل والناتجة عن التغير في               

المخزونات والزبائن ، التي عرفت هي الأخرى إرتفاع بسبب زيادة نشاط المؤسسة وزيادة حصتها              

 .ل أرقام ممتازة من سنة لأخرى في السوق ، أما المردودية فهي تسج

   ومن خلال تحليل التدفقات النقدية التقديرية للخمسة سنوات ، نجد أن للمؤسسة إمكانيات كبيرة               

  لتسديد ديونها والذي يسمح لنا بإسترجاع  قيمة القرض في الآجال المحددة

 النتيجة 

 :     من خلال التحاليل السابقة نقترح تقديم القرض التالي 

والذي يجب  ,منها سنة مؤجلة    ,ج،  لمدة خمسة سنوات      .د130.000.000رض متوسط الأجل بقيمة     ق

 :أن يوافق الضمانات التالية 

 .ج.د150.000.00ـ رفع رأسمال الإجتماعي إلى

 LCACـ رسالة تنازل المسبق عن الحقوق 
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 ـ رهن الآلات والمعدات 

 ـ كفالة تضامنية للشركاء

 ـ التأمين متعدد الأخطار

 ـ الرهن الحيازي للسوق 

 .ـ الرهن العقاري للمباني والأراضي

 نقد النتائج .2.3.2.4

 :    الانتقادات التي يمكن أن نوجهها لتقييم البنك لملف قرض الإستثمار هي 

ولم يقوم بدراسة المشروع محل التمويل أي لم يقوم          ,ـ البنك قام بالتقييم المالي للمؤسسة فقط         

وهذا أمر ضروري لأن الوضعية المالية الحالية الجيدة للمؤسسة         ,دي للمشروع   بتحليل تقني إقتصا  

 .يمكن أن تؤثر فيها النتائج السيئة للمشروع وبالتالي تعرض أموال البنك إلى مخاطر عدم السداد 

إذ إستعمل عدد لابأس به من      ,ـ اعتمد البنك على الطريقة الكلاسيكية في تقييمه المالي للمؤسسة            

وهذا لكي تتضح له أكثر الوضعية المالية الحقيقية         ,ولكن لم يقوم بالتفسير والتعليق عليها       ,النسب  

 .للمؤسسة 

ـ الدراسة التي قام بها البنك لملف قرض الإستثمار هي دراسة عامة وماهي إلا إعادة لما جاء في                  

 .الدراسة التقنية المقدمة من طرف المؤسسة 

ذ نجد نسب السيولة تشير إلى أن المؤسسة في وضعية مالية            إ,ـ هناك تناقض بين نتائج النسب       

في حين أن كل النسب الأخرى تشير إلى الوضعية المالية الجيدة              ,سيئة على المدى القصير      

وحسب ظننا فإن هذا التناقض يأتي إما لنقص في المعلومات الواضحة في الميزانيات               ,للمؤسسة  

 .التقديرية أو لخطئها 

وجدناها في بعض الحالات هي نتائج خاطئة       ,نتائج النسب التي قام البنك بحسابها       ـ بعد تحققنا من     

فهذا حسب ظننا يؤثر سلبا على التقييم الفعلي المالي         ,وفي حالات أخرى كثيرة هي نتائج تقريبية        ,

النتائج الموضحة  (لأنه في هذا النوع من التقييم يتطلب أن تكون النتائج أكثر دقة وصحة              ,للمؤسسة  

وحسب رأينا يعود سبب وجود هذا      ,  ) الخاص بأهم النسب هي نتائج مصححة        08:  ي الجدول رقم  ف

النوع من النتائج إلى نقص في خبرة الموظفين القائمين بها وعدم جديتهم في العمل، بالإضافة إلى                 

ل في  ضعف الدور الرقابي للجنة الرقابة الداخلية للبنك، التي من المفروض أن دورها الأساسي يتمث             

 .التأكد من الاستعمال الجيد لأدوات التسيير الوقائي لخطر القرض 

والمعروف عن هذه الطريقة أنها تعتمد      ,ـ يعتمد البنك في تقييمه للمخاطر على الطريقة الكلاسيكية          

 الحقيقة  سعلى الوثائق المحاسبية المقدمة من طرف المؤسسة والتي في بعض الحالات لا تعك              
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لأنها وثائق يمكن التغيير والتبديل في أرقامها لأسباب قضائية أو جبائية ، والتي              ,الإقتصادية لها   

تؤدي إلى عملية تقييم خاطئة ينتج عنها التوزيع العشوائي للقروض ، في حين أن البنوك في أغلب                 

دول العالم تعتمد على معايير وطرق معروفة أخرى للتقييم لاسيما طريقة التنقيط والتي تسمح لها                

 .عرفة مردودية المؤسسة وقدرتها على التسديد بم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

136

 

 

 4خاتمة الفصل 
 

 

 

بحيث تطرقنا  ,بتقديم البنك الخارجي الجزائري والوكالة مانحة القرض        ,لقد قمنا في هذا الفصل          

م بها  وهذا عن طريق الدراسة التي يقو     ,التي تتكفل بدراسة ملفات طلب القرض       ,لمصلحة القرض   

ويتم إصدار قرار منح القرض عن طريق موافقة مدير         ,المكلف بالزبائن ورئيس مصلحة الإستغلال      

وفي الحالات التي يكون فيها المبلغ المطلوب يتجاوز سلطة البت في منح القروض التي               ,الوكالة  

 .لوب يتم نقل ملف طلب القرض إلى السلطات العليا وهذا حسب المبلغ المط,تمتلكها الوكالة 

يتم ,   وبعد منح القرض وبلوغ أجل التسديد ولم يقم المقترض بتسديد مستحقاته في الآجال المحددة               

فإن لم يدفع المقترض    ,تحويل الملف أولا إلى مرحلة ما قبل المنازعات والتي يبقى فيها ثلاثة أشهر              

حقوق البنك عن طريق    يحول الملف إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المنازعات أين يتم استرجاع            

 .العدالة 

 روجدنا أن البنك يعتمد بصفة خاصة على العنص        ,   وعند دراستنا لملف طلب قرض استثماري       

لعدم وجود سياسة لتكوينه وتأهيله مما يتوافق مع        ,ولكننا وجدنا هذا العنصر مهمل      ,البشري وخبرته   

 .  التوجيهات الجديدة للإقتصاد 
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 خاتمة

 

 

 

تحتل البنوك الشاملة مكانة هامة في الاقتصاد المحلي والعالمي ، وهذا نتيجة لدورها الفعال المتزايد               

يوما بعد يوم ، فهي تظم كل البنوك التقليدية المكونة للجهاز المصرفي وتقوم بجميع وظائفها ،                  

ة ، معتمدة في ذلك على      بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بوظائف مصرفية وغير مصرفية أخرى حديث          

إستراتيجية التنويع فلا نحصر نشاطها في قطاع واحد أو في مجموعة من القطاعات ، بل تتعامل                 

مع كل القطاعات وعلى كل المستويات المحلية والدولية فهذا ما يزيد من عدد زبائنها ويقلص من                 

من المؤسسات المالية   حجم الأخطار الممكنة ، ويسمح لها بمواجهة المنافسة الشديدة سواء               

 .المصرفية أو غير المصرفية 

   وبما أن الوظيفة الأساسية للبنوك تتمثل في عملية منح القروض ، والتي تعتبر من أخطر                   

الوظائف التي تمارسها ، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي أموال المودعين                 

 . الحيطة والحذر عند تقديمها للغير لديها ، فهذا ما يجبر المصرفي على ضرورة

   يقوم البنك بواسطة مجلس الإدارة وخبراء الإئتمان ، بإعداد سياسة إقراضية ملائمة على ضوء               

الموارد المالية المتاحة ، ويقدمها مكتوبة للعاملين في هذا المجال لكي توضح لهم جميع القواعد                 

واصفات القروض بالإضافة إلى ضوابط منها        والإجراءات والتدابير المتعلقة بتحديد حجم وم       

وتحصلها ، وبذلك تتم عملية منح القروض إستنادا للتعليمات المسطرة في السياسة الإقراضية ،                

بحيث تتم عملية دراسة طلبات القروض دراسة واقية والتي تساهم في التقليل من مخاطر عدم                  

 وتسمح له بالمحافظة على مكانته في        السداد ، وتضمن استرجاع مستحقات البنك وزيادة أرباحه        

 .السوق 

 :   وتمر العملية الإقراضية  بأربعة مراحل أساسية والتي هي 

والذي يكون وفقا لاستمارة يوضح فيها المقترض مبلغ ومدة           :   مرحلة إستلام طلب التمويل       -

 .القرض والغرض منه ، بالإضافة إلى مصادر وكيفية السداد 
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وفيها يستعمل البنك كل الوسائل المتاحة للاستفسار عن الزبون ،          :  الائتمانية   مرحلة الاستخبارات    -

وهذا من خلال الاستفسار عن شخصيته وكفاءته ، بالإضافة إلى قدراته المالية والضمانات التي                

 .يقدمها مقابل حصوله على القرض ، بالإضافة إلى الظروف الإقتصادية المحيطة بنشاطه 

وفيها يقوم البنك بدراسة العوامل التي يمكن أن تساهم في تسيير أو            :  الزبون   مرحلة تقييم طلب     -

تعسير عملية سداد القرض ، بحيث في هذه المرحلة يمكن للباحث الائتماني أن يصل إلى استنتاجات                

حول قدرة الزبون على تسديد دينه ، ويقوم بإقصاء كل الطلبات التي تتظمن المخاطر الإئتمانية                 

 . وتساهم هذه المرحلة بدرجة كبيرة في عملية إتخاذ القرار الكبيرة ،

وفيها يصدر البنك قراره النهائي بشأن منح القرض  وهذا على           :   مرحلة إتخاذ القرار والمتابعة      -

ضوء الاستنتاجات التي توصل إليها في المراحل السابقة ، ويجب أن لا يغفل على متابعة القروض                

 على الكشف المبكر لمشاكل السداد وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي            الممنوحة لأنه يساعده ذلك   

 .تسمح له باسترجاع مستحقاته 

  وبما أن الهدف الأساسي لإدارة أي مصرف هو تحقيق المزيد من الأرباح ،والتي ترتبط أساسا                

 بالتوظيف المستقبلي لأمواله في شكل قروض ، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدث أو مجموعة من                 

الأحداث غير المرغوب فيها ، والمتمثلة في عدم استرجاع الأموال الممنوحة والناتجة عن أسباب               

عامة لا يمكن التحكم فيها ، أو أسباب مهنية مرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحاصلة ، أو أسباب                 

و ما  خاصة بالمقترض نفسه ، أو عن أسباب ناتجة عن البلد الذي يمارس فيه المقترض نشاطه أ                 

يعرف بخطر البلد ، ومن أجل ذلك يقوم البنك بتقدير وقياس المخاطرة الإئتمانية لكي يتنبأ بها قبل                  

حدوثها ، ويعمل على تحديد الحد الأقصى من الأخطار التي يمكن تحملها ، لأن المخاطرة هي واقع                 

طريقة النسب  :  من غير الممكن إلغاؤها نهائيا ، ويستعمل البنك في ذلك عدة طرق من أهمها                 

قرض إستغلال أو قرض    (  المالية وهذا بحساب عدة نسب تختلف بإختلاف نوع القرض المطلوب           

والتي تسمح له بالتأكد من الملاءة المالية للزبون وقدرته على تسديد دينه مستقبلا ،                )  استثمار  

يث يتخذ قراره   بالإضافة إلى طريقة التنقيط والتي يستعملها خاصة في حالة قروض الإستهلاك ، بح            

بمنح القرض وهذا حسب عدد النقاط التي يتحصل عليها المقترض ، والتي يجب أن تكون أكبر من                 

 .النقطة الحدية التي يضعها البنك كما رأينا سابقا 

   بالإضافة إلى طريقة مؤشر الخطر ونظرية قيمة المؤسسة، وهذا للتنبؤ بمخاطر عدم السداد                

 .رس فيه المقترض نشاطهالناتجة عن البلد الذي يما

   وبالرغم من كل هذه الإجراءات التي يقوم بها البنك قبل إصداره لقراره النهائي والمتمثل في منح                

القرض ، يقوم بإجراءات وقائية أخرى والتي تسمح له بالتقليل من المخاطر الإئتمانية والتخفيف من               
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حترازية المنظمة من طرف السلطات النقدية      حدتها ، وتتمثل هذه الإجراءات في إحترام القواعد الا        

والتي تجنبه من الإفراط في عمليات منح القروض وتسمح له بتشكيل مؤونات مختلفة على حسب                

درجة المخاطر المحتملة ، بالإضافة إلى وضع نظام لمراقبة تسيير خطر القرض المتمثل في                 

صفة دائمة ومستمر وفقا للأخطار المتولدة      جداول القيادة والتي تقوم بمتابعة إستراتيجية وتصحيحها ب       

عنها ، كما يتدعم هذا النظام بالمراقبة الداخلية ، والتي تسهر على مراقبة مدى تطبيق العاملين                  

داخل البنك لجميع التقنيات والتنظيمات لدراسة وتسيير محفظة القروض داخل البنك ، بالإضافة إلى              

بنك المركزي بواسطة لجنة المراقبة المصرفية ، وهذا بمراقبة         المراقبة الخارجية ، والتي يقوم بها ال      

مدى إحترام البنك وتطبيقه للقوانين و الأنظمة البنكية المطبقة عليه ، كما يلجأ أيضا البنك إلى أخذ                  

الضمانات والتي تعتبر كآخر الإجراءات التي تسمح له بالتحقق من سلامة القروض واجتناب                

 .دم التسديد ، وتنقسم هذه الضمانات إلى حقيقية وشخصية الحالات غير المتوقعة لع

   ولكن تبقى دائما عملية التسيير العلاجي لخطر القرض ضرورية ، لأن إمكانية وقوع الخطر هي               

واردة في أية لحظة ، وتبدأ هذه العملية مع ظهور أو حادث عدم الدفع ، بحيث تتكفل بها مصالح                    

ساليب إكراه قانونية متصاعدة على حسب الحالات المتخلفة ،          التحصيل والتي تفرض إجراءات وأ    

 .وهذا لكي تتمكن من استرجاع مستحقات البنك 

) 024(وكالة البليدة     )  BEA (     أما فيما يخص الدراسة التطبيقية في البنك الخارجي الجزائري          

ك ثم الوكالة المستقبلة    فقد قسمناها إلى مبحثين ، بحيث تعرضنا في المبحث الأول إلى التعريف بالبن            

أين تطرقنا إلى مصلحة القروض والمنازعات ، أما في المبحث الثاني فقد قمنا بدراسة ملف طلب                 

 .قرض إستثماري 

   إختبار الفرضيات-

   بعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي تعتبر كإجابة عن الفرضيات               

 : المطروحة في مقدمة البحث

 كل بنك يعتمد على سياسة إقراضية محددة والتي تتماشى مع أهدافه ومجال تخصصه وهيكله                 -

التنظيمي وحجم رأسماله ، والتي تسمح له بالتحكم في العملية الإقراضية بمراحلها المختلفة ، بحيث               

قة يوجهها للعاملين في مجال القروض لكي توضح لهم كل القواعد والإجراءات والتدابير المتعل              

بتحديد حجم ومواصفات القروض بالإضافة إلى ضوابط منحها وتحصلها ، وبذلك فهي تشكل                

الخطوط العريضة الواجب إتباعها لإستخدام أموال البنك التي يحصل عليها من المودعين وأصحاب             

 .رأسمال ، والتي يتم من خلالها تحقيق أهدافه وخدمة البيئة التي يعمل فيها 
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وافقة على منح القروض وهذا بعد الدراسة التي يقوم بها البنك والتي تشمل              يتم إصدار قرار الم    -

 :  النقاط التالية

 .التأكد من السمعة الجيدة للمقترض لدى مركزية المخاطر •

 .التقييم العلمي والموضوعي لقدراته على تسديد قيمة القرض في الأوقات المحددة  •

 .التحقق من قيمة وسلامة الضمانات المقدمة  •

ستند البنك عند ممارسته لنشاطه والمتمثل خاصة في منح القروض على المخاطرة  والتي لا                ي -

عن طريق   يمكن إلغائها نهائيا ، ولكن يمكن التخفيف من حدتها والتقليل من أثرها السلبي  وذلك                

ة واحترام النظم الاحترازية التي تضعها السلطات النقدي       ,  الدراسة الجيدة لملفات طلبات القروض      

 .والمتابعة المستمرة لنشاط المقترض ,

    أما فيما يخص الدراسة التطبيقية فقد توصلنا إلى تسجيل جملة من النتائج تأسيسا على النقائص                

 : نوجزها فيما يلييالتي تم ملاحظتها على مستوى البنك في تعاملاته مع القروض، والت

وللإجابة على طلبات زبائنه    ,ت القروض طويلة     ـ الفترة التي يستغرقها البنك لدراسة ملفات طلبا        1

 .يستغرق مدة أطول 

وهذا من خلال عدم التحديد الدقيق لمهام ووظائف كل متدخل           , ـ ضعف التنظيم الداخلي للبنك       2

 .يؤثر سلبا على مردودية ونشاط البنك  وهذا ما,في عملية تسيير خطر القرض 

,  البنك في الحصول على المعلومات المتعلقة بزبائنه        ـ ضعف النظام المعلوماتي الذي يعتمد عليه       3

والكشف المبكر عن حالات عدم الدفع      ,  والتي تسمح له بإصدار القرارات السليمة لمنح القرض          

 .الممكنة 

 هذا ما ,   ـ عملية تكوين المؤونات لتغطية المخاطر المحتملة ضعيفة وفي بعض الحالات منعدمة              4

 .طية المخاطر يعني إهمال البنك لضرورة تغ

 ـ ضعف العاملين بالبنك مما يساهم بدرجة كبيرة في دراسة ملفات طلبات القروض دراسة غير                5

 .والتي تؤدي إلى توزيع القروض بطريقة عشوائية تمس بمصالح البنك , مجدية 

  ـ التوصيات

, حسن وجه حرصا منا لتدعيم وتحسين دور البنوك العمومية الجزائرية في أداء مهمتها على أ                 

 :نقترح التوصيات التالية والتي نراها جديرة بأن تستجيب لموضوع بحثنا والتي نوجزها فيما يلي

مع محاولة رفع   ,   ضرورة تزويد البنوك العمومية بإطارات ذات تكوين وكفاءات عالية             -1

ات وهذا لكي تتمكن من دراسة ملف     ,  وترقية مستويات مستخدميها بواسطة برامج تدريبية مستمرة         
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بالإضافة إلى مواجهة المنافسة    ,  طلبات القروض دراسة واقية والتي تقلل من مخاطر عدم السداد            

 .الشديدة من طرف البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية 

من خلال العمل على تشخيص     ,  العمل على تدنية المخاطر المحتملة إلى أقصى حد ممكن            -2

وهذا بمعرفة وضعيتها المالية والتنبؤ بصحتها قبل        ,  كامل ودقيق لحالة المؤسسة طالبة القرض        

بالإضافة إلى ضرورة القيام بجمع شامل للمعلومات التقنية         ,  إتخاذ أي قرار يقضي بمنح القرض       

والإقتصادية وعدم الاقتصار على التحليل المالي للمؤسسة أو المشروع فقط ، بل الحرص كذلك                

ئمين عليها في إتخاذ القرارات الإنتاجية والتسويقية        على دراسة مدى كفاءة إدارة المؤسسة والقا       

السليمة ، بالإضافة إلى دراسة الحصة السوقية لمنتجاتها ومدى تطورها ونموها وكذلك دورة حياتها              

. 

إدراج التقنيات الحديثة في مختلف النشاطات البنكية كوضع نظام المقاصة الآلية، لوحة               -3

تسيير المخاطر ، فهذا يؤدي لا محالة إلى تحسين التحكم في خطر            القيادة لمراقبة التسيير في البنك و     

 .القرض 

عدم الإعتماد الكلي على الطريقة الكلاسيكية في تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع              -4

الإستثمارية ، فلا بد من ضرورة إدخال طرق جديدة مساعدة لإتخاذ القرار في أقصر الآجال                  

 ) القرض التنقيطي ( ية من أي تحيز شخصي تجاه المؤسسة طالبة القرض الممكنة والتي تكون خال

يجب على البنوك العمومية أن تتبع عملية تكوين المؤونات وفقا للمخطط المحاسبي البنكي              -5

 الخاصة بتحديد النظم الإحترازية ، والتي تسمح لها بتشكيل مؤونات مختلفة            94  -74وللتعليمة رقم   

 .بطة بالقروض الممنوحة بإختلاف المخاطر المرت

تفعيل وزيادة دور هيئات الرقابة التي يضمها البنك المركزي ، لا سيما مركزية المخاطر                 -6

وعوارض الدفع ، التي تساهم بدرجة كبيرة في تزويد البنوك والمؤسسات المالية بكل المعلومات                

 .اللازمة والتي تسمح لها بالتقليل من مخاطر عدم السداد 

التنظيم الداخلي للبنك ، وهذا بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل متدخل في             ضرورة تحديث    -7

عمليات تسيير خطر القرض ، الشيء الذي يسمح لها بتسيير أفضل لخطر القرض والمحافظة على               

 .حقوق البنك 

وجوب إدخال نظام معلوماتي متطور والذي يساهم في توفير المعلومات اللازمة حول طالبي              -8

لمتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وإتخاذ الإجراءات الملائمة لكل حالات عدم          القرض ، يسمح با   

 .الدفع الممكنة 
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 آفاق البحث 

وفي الأخير لا ندعي بأننا قمنا بالإلمام بجميع جوانب الموضوع ، بل بقيت الكثير من النقاط التي                    

عملة لقياس المخاطرة   تستحق التوضيح والدراسة بشكل أعمق خاصة من جانب الوسائل المست           

الإئتمانية ، وكذلك الأنظمة المعلوماتية ودورها في معالجة خطر القرض ، والتي تفتح آفاقا رحبة                

   .للبحث العلمي المعمق 
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